الجوهر النضيد 

سورة النساء

سُورَةُ النِّسَاءِ
مدنية(
). 
وعدد آياتها: مائة وسبعون وست في عدد أهل الكوفة(
)، وخمس وسبعون في عدد الحجازيين والبصريين(
)، وسبع وسبعون في عدد الشامين(
). 

]خلافها آيتان: ( ((( ((((((((( (((((((((( ((
) عدها الكوفي(
)، زاد شيخنا على أبي الكرم الشامي(
). ( (((((((( (((((((( ((
) عدها الشامي أيضاً(
)، ولم يذكره أبو الكرم(
)[(
).
وحروف فواصلها أربع يجمعها: ملنا؛ الميم، واللام، والنون، والألف. 

قال أبو الكرم: كلها ثلاثة آلاف كلمة وسبعمائة(
) وخمس وأربعون كلمة، وحروفها: خمس عشر ألف كلمة وثمان مائة واثنين(
) وتسعون حرفاً(
). وفي نسخة: ستة عشر ألف وثلاثون حرفاً(
).

	587. 
	وَكُوفِيُّهُمْ تَسَّاءَلُونَ مُخَفَّفاً

	
	وَحَمْزَةُ وَالأَرْحَامَ بِالخَفْضِ جَمَّلَا
 


 أخبر أن الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي قرءوا: ( ((((((((((((( ((
) بتخفيف السين، وقرأها الباقون بالتشديد(
). 
ثم أخبر أن حمزة قرأ ( ((((((((((((( ((
) بالجر، وقرأها الباقون بالنصب(
).
وهذا الذي ذكرناه هو المقصود من النظم. قيل: وله تفسير آخر يسمى التورية(
)، وهو أن الأرحام خفضها، أي: ختانها تحسين لها؛ لأن الخفض في اللغة الختان(
) أيضاً. وقيل: جمّلها بكونه جعلها مُقسَماً بها(
) على ما سيأتي أن خفضها على القسم. 
ونصف هذه القصيدة قوله: «مخففاً»(
)(
)؛ لأنها ألف ومائة وثلاثة وسبعون، فالنصف خمسمائة وستة وثمانون بيتاً ونصف بيت(
).
وجه تخفيف السين: حذف إحدى التاءين كـ( (((((((((((( ((
) كراهة اجتماع المثلين في صدر الكلمة، وفي كون المحذوفة، الأولى أو الثانية، خلاف(
)(
). 
ووجه التشديد: إدغام التاء الثانية في السين كما فعل أبو عمرو(
) ]وذلك[(
) في ( ((((((((((((( (((((((((((((( ((
).
واختار شيخنا التشديد؛ لقربه من الأصل(
). 

ووجه خفض ( ((((((((((((( ((
): العطف على الهاء في قوله: ( ((((( (، على المذهب الكوفي(
)، وهو ]تجويز[(
) عطف الظاهر المجرور على المضمر، من غير إعادة الجار، ومن غير تقديره أو يكون أعيد ثم حذف تخفيفاً، أي: به وبالأرحام(
)، ويجوز أن يكون ( ((((((((((((( ( مقسماً به كما أقسم ( بالشمس والليل والتين وشبههن(
)، ولا التفات إلى خوض من خاض في(
) هذه القراءة بعد تواترها وصحة وجهها في العربية، ومنهم المازني حيث قال: الثاني في ]العطف[(
) شريك الأول، فإن كان الأول يصلح أن يكون شريكاً للثاني صلح أن يكون شريكاً له، فكما(
) لا تقول: مررت بزيد، وكـ لا تقول: مررت بك وزيد(
). وقال الزجاج: الجر خطأ في العربية لإجماع النحاة على فتح العطف على المضمر المجرور بغير إعادة الجار. وقيل: إن التساؤل يمين وهو لا يجوز بغير الله(
). وأجاب عنه السخاوي: أن الحكاية عنهم أنهم يتساءلون بالله، والرحم ليست بيمين. فإن قيل: كيف ينهى عن شيء ويحكيه عنهم. فالجواب: أن تساؤلهم كان قبل(
) ورود النهي، وأيضاً فليس في الحكاية ما يدل على الإباحة، ألا ترى إلى قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((
) وأن الحكاية فيه لم تقتض الإباحة(
). انتهى. والنهي الوارد هو قول النبي : "لا تحلفوا بآبائكم"(
). والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، وهو في القرآن كثير، كقسمه بالطور، والمرسلات، والضحى، وغير ذلك. قال السخاوي: وقرأ بها الأعمش و]إبراهيم[(
) النخعي(
) وقتادة، والذي أنكره البصريون من القراءة بها لأن عطف الظاهر على الضمير المخفوض لا يجوز إلا بإعادة الخافض عندهم إنكار من لم يتثبت لأن للمحتج عليهم أن يقول: إن الضمير(
) هاهنا والظاهر سواء؛ لأن ظاهره لا يصح أن يتنكر فهو كمضمره فكما يجوز أن تقول(
): بالله والرحم يجوز أن تقول: به والرحم(
)، وله أن يقول أيضاً: ليست هذه واو العطف، هي واو 
القسم(
). ]انتهى[(
). وإنما لم يصح أن يتنكر لأنه كثر في(
) كلامهم: سألتك بالله والرحم، وبالرحم، فالظاهر في هذه المعاملة كالمضمر(
)، وقد تقدم الكلام في القسم. وقال الفارسي: ضعيف في القياس، قليل في الاستعمال(
). وقال المهدوي: فيه قبح(
)(
)، وهذه المسألة مختلف فيها، فذهب جمهور البصريين إلى اشتراط إثبات الجر نحو: به(
)، وبداره، ولك، ولقومك، أو إلى نيتها، واستدلوا على أن حكم المنوي حكم الموجود بقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((
) أي: لا تفتؤ(
). وأما ( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((
) فظاهره أنه من عطف الظاهر على المضمر من غير إعادة الخافض، وخرجه بعضهم على جعل ( (((((((((((((( ( عطف على 
( ((((((( (((( ((
)، ومنعه بعضهم بأنه يلزم منه الفصل بأجنبي، وهو غير جائز(
)، ويؤيده ما رواه قطرب من قولهم: ما فيها غيره وفرسه(
)(
)، وما أنشده سيبويه: 
	فَالْيَوْمَ قَدْ بِتَّ تَهْجُونَا وَتَشْتُمُنَا

	
	فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالْأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ(
)(
)



وأنشد غيره: 
	إِذَا أَوْقَدُوا نَاراً لِحَرْبِ عَدُوِّهِمْ

	
	فَقَدْ خَابَ مَنْ يَصْلَى بِهَا وَسَعِيرِهَا(
)(
) 



وأنشد الفراء: 
	تُعَلَّقُ فِي مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفُنَا

	
	وَمَا بَيْنَهَا وَالكَعبِ(
) غَوْطُ نَفَائِفُ(
) 



وقال ابن مرداس: 
	أَكُرُّ عَلَى الكَتِيبَةِ لَا أُبَالِي

	
	أَحَتْفِي كَانَ فِيهَا أَمْ سِوَاهَا(
)



وأنشد بعضهم: 
	لَوْ كَانَ لِي وَزُهَيْرٌ ثَالِثٌ وَرَدَتْ

	
	مِن الِحمَامِ عِدَانا شَرَّ مَوْرُودِ(
)(
)



واشترط(
) الجرمي وابن الزيادي(
)(
) إما إعادة حرف الجر أو التوكيد نحو: مررت به نفسه وزيد، وذهب يونس(
) والأخفش(
) والكوفيون وأبو علي إلى أنه لا يشترط(
). وخلاصة هذا أنه يجوز العطف إجماعاً، أما عند الجمهور البصريين فبتقدير حرف الجر أو على القسم(
)، وأما عند من لم يشترط شيئاً فظاهر، وظهر من هذا خطأ قول الزجاج وغيره(
). وأي شيء هو لا بالنسبة إلى من جوز ذلك، وإلى من قرأ بالخفض، وقد تقدم ذكر قراءته، وقد سبق لنا أن قولهم: سألتك بالله والرحم أنه غير يمين حقيقة، أو يكون حكاية ما كانوا عليه وليس أمراً(
)، وقول من قال: شريكان ممنوع، وأما امتناع مررت بزيد وكـ فلم يمتنع إلا لفصل الضمير المتصل، لا لأجل العطف.
ووجه قراءة النصب: العطف على الجلالة الكريمة، أو على محل الهاء، والتقدير: الذي تعظمونه(
). 

قوله: «وَكُوفِيُّهُمْ تَسَّاءَلُونَ» أي: قرأ كوفي القراء فهي جملة فعلية، أو «كُوفِيُّهُمْ» قرأ فاسمية، وأصله كوفيهم بالواو فوضع الواحد موضع الجمع، وحذفت النون بعد الواو للإضافة. و«تَسَّاءَلُونَ» مفعول به، أو المراد سينها لأنه أول شيء يصلح للتشديد؛ إذ لا يمكن ذلك في التاء للابتداء. و«مُخَفَّفاً» بفتح الفاء حال ]من[(
) السين. و«حَمْزَةُ» مبتدأ. و«جَمَّلَ» ماض، خبره «وَالأَرْحَامَ»، مفعوله «وَبِالخَفْضِ» يتعلق(
) بالفعل. 

وتمام الوزن على تشديد سين «تَسَّاءَلُونَ»، واللفظ به في البيت أجود.
	588. 
	وَقَصْرُ قِيَاماً عَمَّ يَصْلَوْنَ ضُمَّ كَمْ

	
	صَفَا نَافِعٌ بِالرَّفْعِ وَاحِدَةً جَلَا
 


 أخبر أن مدلول «عَمَّ»: نافع وابن عامر قرأ ( ((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((
) بحذف الألف، وقرأ الباقون بإثباتها(
). 
ثم أخبر أن مدلول كاف «كَمْ» وصاد «صَفَا»: ابن عامر وشعبة قرءا ( (((((((((((((( (((((((( ((
) بضم الياء وقرأها الباقون بفتحها(
). 
ثم أخبر أن نافعاً ]قرأ[ (
) ( ((((( ((((((( ((((((((( ((
) بالرفع، وقرأها الباقون بنصبها(
). 
ويريد بالقصر حذف حرف المد فضده إثباتها، وحذف سيصلون لينطبق الضم على أول ما يلفظ به، ولا يتوهم قصد ( ((((((((((( (((( ((( (((((((( ((
) لفصل ( (((((((( ( و( (((((((((((( ( بينها وبين ( ((((( ((((((( ((((((((( (، وقد تقدم في مواضع أنه في مثل هذا يلتزم الترتيب، وأيضاً فإن الأولى بناء، ولفظ الناظم خال منها، فنزل على الثانية وهي المقصودة، ولم يأت(
) في هذا البيت بواو الفصل، وفيه ثلاث تراجم؛ لأن الفاصل بين الأولى والثانية لفظ «يَصْلَوْنَ»، وهو لفظ القرآن، فلا يلبس، وبين الثانية والثالثة لفظ نافع، وهو صريح، فلا ينضم مع الرَّمز. 
وعلم أن نافعاً يقرأ ( ((((((((( ( بالرفع من الإطلاق علم هذا من قوله: «وَفِي الرَّفْعِ وَالتَّذْكِيرِ» البيت.
وليس جيم «جَلَا» رمزاً لقوله: «نَافِعٌ».
وياء ( (((((((( ( أصلها الواو، وإنما قلبت ياء لكسر ما قبلها. قال الأخفش والكسائي: القِيام والقِيَم والقِوام صفة للذي يقوم بالشيء(
)، و]قال[(
) الفراء: العرب ]تقول[(
): هذا قِيام أهله وقوامهم وقيمهم(
)، وروي عن الأخفش(
) أنه قال: قيماً وقوماً القياس تصحيحه، والقيام مصدر إن وصف بهما الأموال، وإنما أعل شذوذاً، وقول بني ضبة طيال في جمع طويل(
). وقال البصريون: قيم جمع قيمة(
) لأن المرء باعتبار الدنيا ما له قيمة مثل ديم وديم. وقيل: يجوز أن يكون قد حذفت منه الألف نحو: خيام وخيم(
)(
). ورد الفارسي عليهم بقوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((
) في قراءة ابن عامر؛ إذ لا يمكن ادعاء جمعيته، بل هو مفرد قطعاً(
)، وأجابوا عنه بأن الذي ادعاه البصريون مختص(
) بتلك الكلمة. قيل: لو كان مفرداً لما اعتل كالعَوَرَ والطِّول والعِوَض لأنه على مثال الفعل والأسماء الثلاثة إنما يعل منها ما جاء على مثاله نحو: رجل مال، وباب ودار، وأجيب بأنه تبع فعله فاعل لأنه مصدر بمعنى القيام، فكأنه بني على قام قيماً، فلما اعتل قام اعتل هو أيضاً(
). قال السخاوي: والذي قاله البصريون من كونه جمع قيمة يحتمله(
) هذا الموضع، وإن كان لا يحتمله الذي في المائدة والأنعام، ومعناه: الذي جعله(
) الله قيمة لكم(
)؛ لأن قيمة المرء ماله، ومنه: الحسبُ: المال(
). انتهى. 
وجه المد والقصر: ما تقدم ]من ترادفهما أو على قول البصريين. واختار شيخنا المد وكونه مصدراً[(
) خروجاً(
) عن الشذوذ والمجاز. قال: وضِراب في المصدر أكثر من شِبَع(
). انتهى. ]أي فعال في المصدر، مثل: جمع جماعاً أكثر من فعل، مثل شبع[(
). 

ووجه ضم ياء ( (((((((((((((( (: أنه مبني للمفعول على حد ( (((((( ((((((((((( ((
) ]أي سندخلهم(
). 
ومعنى قوله: «كم صفا»: أي كثير بني للمفعول من غير شائبة [(
).
ووجه الفتح: أنه مبني للفاعل من صلي الشيء إذا باشرها تامة ]ولازمها سيصلى ناراً(
)، أو اصلوها(
).
ووجه رفع ( ((((((((( (: أن كان تامة[(
)، فواحدة فاعلها(
). فقول المصنف: «جَلَا» أي: كشف ذلك بسلامته(
) من الإضمار. 
ووجه النصب: جعل كان ناقصة، واسمها مضمر فيها(
)، أي: وإن كانت الوارثة أو المتروكة واحدة. قال شيخنا: وربما كان الرفع لمن حدث بالموروثة(
) بعد موته، والنصب لمن كان موجوداً عند موته. واختيار النصب(
) مناسبة لقوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((( ((
)، وقاوم نقص كان هنا عدم الإضمار(
)، أي: وإن حدث من الإرث أو الوارث للمورث بعد(
) ]أن مات فتكون[(
) قراءة(
) الرفع لما حدث بعد الموت؛ لأن الحدوث لا يكون إلا(
) عند الموت، فالقراءتان ليستا متحدتين، بل كل واحدة تدل على معنى.
قوله: «وَقَصْرُ قِيَاماً عَمَّ» جملة كبرى. 
قوله: «يَصْلَوْنَ» يجوز أن يكون موضعها نصب لجواز جعل «ضُمَّ» أمراً، ويجوز أن يكون رفعاً لجواز جعله ماضياً مبنياً للمفعول. و«كَمْ» خبرية، ومميزها محذوف، أي: كم صفا(
)، صفا الضم، والجملة مستأنفة. و«نَافِعٌ جَلَا» جملة كبرى. و«وَاحِدَةً» مفعوله، ورفعها على الحكاية. و«بِالرَّفْعِ» حال من «وَاحِدَةً». 
والوزن على مد «قِيَاماً».
	589.  
	وَيُوصَى بِفَتْحِ الصَّادِ صَحَّ كَمَا دَنَا

	
	وَوَافَقَ حَفْصٌ فِي الأَخِيرِ مُجَمَّلَا
 


 أخبر أن مدلول صاد ]صح[(
) وكاف «كَمَا» ودال «دَنَا»: شعبة وابن عامر وابن كثير قرءوا ( (((((( (((((( (((( (((((( ( في الموضعين(
) بفتح الصاد فيهما، وبألف بعد الصاد، والباقون بكسر الصاد فيهما، وبياء ساكنة بعدها، وحفص يقرأ بالوجه الأول في الثانية، وبالثانية في الأولى(
). 
وعلم أن الخلاف في الموضعين من قرينة موافقة حفص(
).
ولا تعلم الألف لمن فتح الصاد من لفظه، ولا الياء لمن كسرها، اللهم إلا إن قيل: تعلم الياء من قوله تعالى: ( (((((((((( (((( ((
). وقال بعضهم: يعلم ذلك من اللزوم. ولا يلزم لإمكان مجيء الياء بعد فتح الصاد. قلت: ويمكن أن يقال: الخلاف إنما هو في فتح الصاد وكسرها(
) من غير تعرض للإشباع، وهو بعد الكسرة وبعد الفتحة ألف كما تقدم في {مولاها}(
). 
وقدم هذه المسألة على ( ((((((((( ((
) ولا عليه لأمن اللبس(
). 
وجه الفتح: بناء الفعل للمفعول(
)، وإقامة الجار مقام الفاعل. 

ووجه الكسر: بناؤه للفاعل(
).
ووجه قراءة حفص: الجمع بين اللغتين كما هي عادته(
)(
). وقيل: للمناسبة بقوله: ( ((((((( ((((((((( ((
)، وقرأ الأولى بالبناء للفاعل لأنه الأصل(
) فلهذا بدأ ]به[(
)، فقوله: «مُجَمَّلَا» أي: ناقلاً ما حملوه شيوخه(
). 
قوله: «وَيُوصَى بِفَتْحِ الصَّادِ» جملة اسمية. قوله: «صَحَّ» أي: الفتح، فعل ماض، وفاعله جملة مستأنفة. وكاف «كَمَا» صفة لمصدر مقدر، أي: صح صحة كدنوه. قوله: «وَافَقَ حَفْصٌ» فعل ماض وفاعل، والمفعول محذوف، أي: وافق المذكورين على الفتح. و«فِي الأَخِيرِ» أي المكان الأخير(
) متعلق به. و«مُجَمَّلَا» أي: حاملاً بمعنى ناقل، حال من حفص بالحاء المهملة، وبفتح الميم الأخيرة مشددة. 

	590. 
	وَفِي أُمِّ مَعْ فِي أُمِّهَا فَلِأُمِّهِ

	
	لَدَى الوَصْلِ ضَمُّ الهَمْزِ بِالكَسْرِ شَمْلَلَا
 

	591.  
	وَفِي أُمَّهَاتِ النَّحْلِ وَالنُّورِ وَالزُّمَرْ

	
	مَعَ النَّجْمِ شَافٍ وَاكْسِرِ المِيمَ فَيْصَلَا
 


 أخبر أن مدلول شين «شَمْلَلَا»: حمزة والكسائي قرءا ( ((((((((( ((((((((( (، ( ((((((((( ((((((((( ( في هذه السورة(
)، ( (((( (((((((( ((((((( ( بالقصص(
)، و( (((( ((((( ((((((((((( ( 
بالزخرف(
) بكسر الهمزة في الوصل، فإن(
) ابتدأ بالهمزة كان ابتداؤهما بالضم كالجماعة مطلقاً(
). 
ثم أخبر أن مدلول شين «شَافٍ»: حمزة والكسائي أيضاً قرءا ( ((( ((((((( ((((((((((((( ( بالزمر، والنجم، والنحل(
)، ( (((( ((((((( ((((((((((((( ( بالنور(
) بكسر الهمزة كما سبق(
). 
ثم أخبر أن مدلول فاء «فَيْصَلَا»: حمزة قرأ بكسر الميم في ]هذه[(
) الكلم الأربعة(
). 

وأراد بالوصل هنا وصل الهمزة بالكسرة التي ]هي[(
) قبلها، ولهذا كسرت همزة 
( ((((((((( ( وقفاً ووصلاً؛ لأن الكسرة لا تنفصل من الهمزة.
وعلم من حصره أن ما عدا المذكور، بالضم إجماعاً نحو: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((
)، 
( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((
).
وقال: «ضَمُّ الهَمْزِ بِالكَسْرِ» لأن الكسر(
) عنده ليس ضداً للضم(
)، فبقي الباقون على الضم، من لفظه به. 

وعلم أن الكل يبتدئون بالضم في الكلمة كلها من تخصيصه الكسر بالوصل.
ولم يحتج إلى تقييد الميم في «وَاكْسِرِ المِيمَ» بما قبله وهو الهمزة؛ لأن كسرها جار على كسر الهمزة قبلها، فإذا كسرت كسرت هي(
)، وإن لا فضُمت، وفهمه من النظم فيه عسر، وهذا معنى ما قاله شيخنا وهو: وأطلق الميم لجريه عليه(
)، أي: لم يقيد كسر الميم بكسر الهمزة كما سبق لجري(
) كسر الميم على كسر الهمز. وقد فهم بعضهم من كلام شيخنا غير هذا، وما قلناه هو الظاهر، وهذا نص قول هذا البعض: أي: لجري الإطلاق على حرف الميم، وذلك أنه ذكر الهمزة وانفصل حكمها، فبقيت الميم أولاً تقديراً، وقاعدته(
): إذا أطلق، أُخذ في أول حرف، فتعينت الميم للأول. انتهى. وهذا غير جيد؛ لأننا ما نحتاج إلى جعل الميم أولاً بانقضاء الكلام في الهمزة كما قال؛ لأن الناظم قد صرح بالميم في قوله: «وَاكْسِرِ المِيمَ»، وما قلناه جودته ظاهرة. 

وجه الكسر(
): المناسبة بالياء، أو بالكسرة، أو الاستثقال بوجود ضم بعد كسر(
)، قال الكسائي والفراء: هي لغة قريش وهذيل وهوازن(
).
ووجه كسر الميم(
): إتباع لاتباع، كما أمالوا لإمالة، نحو: رأي، ونأي عند من أمال الراء والنون، فقوله: «شمللا»(
) أي أسرع، وفيه إشارة إلى خفة اللفظ، وجريان اللسان به للمناسبة.
وقوله: «شاف»(
) اسم فاعل من شفا: أي أزال السقم بالتوجيه.
ووجه الضم والفتح: الأصالة(
). 
ووجه تخصيص الكسر بالوصل: عدم السبب في الابتداء(
). 
قوله «وفي أم» مبتدأ «مع في أمها فلأمه» صفته «وفي» في الموضعين من نفس التلاوة. و«ضم الهمز» بدل اشتمال: أي ضم همز المذكور، وشملل: أسرع ماض خبر المبتدأ، وقيل: «ضم الهمز» مبتدأ، وخبره «في أم» أي ضم الهمز في همز أم، وشملل: مستأنف، وبالكسر حال من فاعل شملل. قوله «وفي أمهات» متعلق بمبتدأ محذوف، وليس الجار كما تقدم؛ لأنه هنا ليس من التلاوة، أي: وكسر الهمز في أمهات، وخبره شاف، وهو اسم فاعل من شفا أي: أزال السقم، وعلى هذا تكون الجملة اسمية، ويجوز أن يقدر فعلا، فتكون فعلية، أي: وأسرع كسر الهمز في المذكور، ويكون «شاف» خبر المبتدأ محذوف، أي: المذكور شاف، والميم منصوب بالأمر قبله، و«فيصلا» أي فاصلاً حال من الفاعل، أي: فاصلاً حمزة من الكسائي، وإن اشتركا في كسر الهمزة وفاصلها عن الجماعة. 

وأسكن الرا ء من «وَالزُّمَرْ» للوزن. 
	592. 
	وَيُدْخِلْهُ نُونٌ مَعْ طَلَاقٍ وفَوْقُ مَعْ

	
	نُكَفِّرْ نُعَذِّبْ مَعْهُ فِي الْفَتْحِ إِذْ كَلَا
 


 أخبر أن مدلول همزة «إذ» وكاف «كلا» نافع وابن عامر قرءا ( (((((((((( ((((((( ((
) و( (((((((((( (((((( ((
) هنا و( (((((((((( ((((((( ((
) و( ((((((((((( (((((((( ((
) بالفتح و( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
) بالتغابن ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((
) بالطلاق بالنون، وقرأ الباقون بالياء(
). وهذه الكلمات مذكورة في التيسير متفرقة، وذكرها الناظم مجتمعة اختصاراً ولاتفاق القراءتين، وحل البيت وندخله اثنان بالنساء(
)، وواحد بالطلاق(
)، ومثله في التغابن التي فوق الطلاق، وقبله نكفر، ومثله في الفتح(
)، وبعده نعذبه(
)، ولما ذكر غير ما في سورة النساء هنا، علم منه عموم الموضعين في النساء، وقيل ضاق النظم عليه(
). ووجه النون إسناد الفعل إلى الباري ( تعظيماً وهذا فيه التفات لأن قبله ]لفظ[(
) الجلالة، ووجه الياء إسناد الفعل إلى الله ( مناسبة بما قبله، واختار شيخنا الأول قال لأنه أبلغ في الترغيب والترهيب وعادل الالتفات المناسبة إذ هو من(
) البديع، ولقد التفت امرؤ القيس ثلاثاً في ثلاثة(
).انتهى.
قلت: ثلاثاً في ثلاثة؛ أي ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات(
)، وهن قوله: 
	تَطَاوَلَ لَيْلُكَ بِالأَثْمُدِ

	وَنَامَ الخَلِيُّ وَلَمْ تَرْقُدِ


	وَبَاتَ وَبَاتَتْ لَهُ لَيْلَةٌ

	كَلِيلَةَ ذِي العَائِرِ الأَرْمَدِ


	وَذَلِكَ مِنْ نَبَأٍ جَاءَنِي

	وَخُبِّرْتُهُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ(
)



لأن قوله: ليلك، يريد نفسه، وكان الأصل أن يقال: ليلي، فهذا التفات. وقوله: وبات بلفظ الغيبة، بعد قولك(
) ليلك بالخطاب، فهو التفات من الغيبة إلى الخطاب. وقوله: جاءني بلفظ ياء المتكلم بعد لفظ الغيبة في قوله: وبات، وهذا التفات أيضاً. 

قوله: «وندخله نون» أي: صاحب نون مبتدأ وخبر، ويجوز أن تقدر فيه نون؛ فجملة كبرى، ومع كلمة «طلاق» صفة أو حال من الضمير في فيه «وفوق» بضم القاف وقيل(
): فوق طلاق، فقطعه عن الإضافة وبناه(
)، وهو ظرف مقدر، أي وكلمة حاصلة فوقها، و«مع نُكَفِّرْ» صفة المقدر. و«نُعَذِّبْ مَعْهُ» أي: مع ندخله، وإن كان غير أقرب ]لأنه[(
) لا مزاحم له، وهو مبتدأ وخبر. و«فِي الفَتْحِ» ظرف الخبر. و«إِذْ كَلَا»(
) ]أي[(
) إذ حفظ، وأصله الهمز فخففه نحو: ( ((((((((((( ((
)، و 
	إِنَّ سُلَيْمَى وَاللهُ يَكْلَؤُهَا

	
	ضَنَّتْ بِشَيْءٍ مَا كَانَ يَرْزَؤُهَا(
)



وقوله: «إِذْ كَلَا» تعليل لمن قرأ بذلك، يعني: إن قارئه حفظه بالتوجيه الذي ذكرناه. 
والوزن(
) على إسكان عين «مَعْ» في الموضعين وعين معه. 
	593. 
	وَهَـٰذَانِ هَاتَيْنِ اللَّذَانِ اللَّذَيْنِ قُلْ

	
	يُشَدَّدُ لِلْمَكِّي فَذَانِكَ دُمْ حَلَا
 


 أخبر أن المكي ]الذي[(
) هو ابن كثير قرأ بتشديد النون من ]هذان[(
) في قوله: ( (((( (((((((( (((((((((((( ((
)، و( (((((((( ((((((((( ((
)، و( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((
)، و( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((
)، ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((
)(
). 
ثم أخبر أن مدلول دال «دُمْ» وحاء «حَلَا»: ابن كثير وأبو عمرو قرءا بتشديد النون(
) من قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( ((
)(
). 

وعلم العموم(
) في ( (((((((( ( من إطلاقه. والتي في طه داخلة في الكلم المذكورة؛ لأن ابن كثير يقرؤها بالألف. 
وعلمنا أن الخلاف في النون من عطفه عليها في قوله: «وَنُدْخِلُهُ نُونٌ» أي: تشدد النون ]المتقدم ذكرها، وهذا معنى قول شيخنا: وعلم أن المراد: تشديد النون[(
) لعطفه على النون(
). انتهى. 

وقد ناقش بعض القراء شيخنا بأن قال: وفيه بُعد؛ لأن الأولى الخلاف في النون ]والياء هنا في التخفيف والتشديد. انتهى. وليس مراد شيخنا أن الترجمة في القراءتين واحدة، وإنما قصده أن الخلاف في النون[(
) تعين من العطف، وأما كون الترجمتين مختلفتين، فلا إشكال فيه حتى يبهم ]على[(
) شيخنا، وما قاله شيخنا من أحسن ما يستأنس به. 

وعلم التشديد في ( ((((((((( ( لمن رمز له وإن لم يترجم له ]من[(
) العطف، لأنه استغنى عن الترجمة به، ويقوي العطف إعادة(
) ابن كثير مع أبي عمرو.
ولا نص يصرح ]به[(
) في مد الياء في لفظ الناظم؛ لأنه في باب المد لم يتعرض لمد اللين إلا في الوقف، اللهم إلا إن كان يفهم ذلك من مسألة العين، كما قال ابن جبارة، وقد صرح بمده مكي دون مد حرف المد(
). قلت: إذا وجد المد واللين(
) فهو في حرف المد أولى، وقد مضى لنا(
) الكلام فيه عند قول ]الناظم[(
): «إِنْ تُسْكَنِ اليَا بَيْنَ فَتْحٍ وَهَمْزَةٍ»(
) في باب المد(
).
وهذه الأسماء تسمى في اصطلاح النحويين مبهمة وكلها مبنية(
). 

وجه تشديد النون: أن واحده للتثنية،وأجرى عن ما حدث(
) في التثنية، وإنما عوضت، وإن كان القياس في المحذوف للساكن؛ إذ لا يعوض أنها لما خالفت الأصل وهو قلب ألف المقصور في التثنية عوضوا منها، ونون التثنية هي الأولى؛ لأنها هي المباشرة للألف(
). وقيل: التشديد للفرق بينها وبين النون التي ثنيت(
) عوضاً عن التنوين المنطوق في المفرد(
).
ووجه موافقة أبي عمرو على تشديد نون ( ((((((((( (: أن التشديد عوض من لام ذلك. قيل: أو بدل منها. قال شيخنا: وهذا أشهر من ذلك، ولهذا دعا لقارئه بقوله: «دُمْ» أي: ابق ذا «حَلَا» أي: ثناء، أي: تشديده أشهر من تشديد ( ((((((((( ( و( (((((((((( ((
)؛ لأن المبهم أولى بالتعويض؛ لأن الحذف له ألزم؛ لأن المحذوف لا يعود في تصغيره؛ إذ تصغير هذا هاذيا، ولو صغروا على الأصل لقالوا: هاذييا، وإذا صغروا اللذان قالوا: اللذيا بظهور الياء المحذوفة (
)، ففي تشديد ( ((((((((( ( إشارة إلى أولوية المبهم بالتعويض. 

ولم يشدد أبو عمرو الباب كله نحو ( (((((((( ( جمعاً بين اللغتين (
). 
ووجه التخفيف: أنها نون التثنية. واختاره شيخنا قال: لأنها الشائعة(
). 
قوله: «وَهَذَانِ» أي: ونون(
) هذان، مبتدأ، والثلاثة التي بعده معطوفات، وحذف حرف العطف للوزن. و«يُشَدَّدُ» مضارع مبني للمفعول خبر المبتدأ، أي: مشدد النون، والجملة موضعها نصب لأنها محكية القول. و«لِلْمَكِّي» متعلق بالخبر. 

قوله: «فَذَانِكَ» أي: ونون ( ((((((((( ( يشدد أيضاً، مبتدأ وخبر أيضاً. و«دُمْ» أمر بالبقاء، وزنه الآن فُلْ، مثل: قل، وخذ. و«حَلَا» جمع حلية بمعنى زينة، حال من المخاطب. 

والوزن على تخفيف النونات، وياء المكي. 
	594. 
	وَضَمَّ هُنَا كَرْهاً وَعِنْدَ بَرَاءَةٍ

	
	شِهَابٌ وَفِي الأَحْقَافِ ثُبِّتَ مَعْقِلَا
 


 أخبر أن مدلول شين «شِهَابٌ»: حمزة والكسائي قرءا ( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
)، و( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( في براءة(
) بضم الكاف(
).
ثم أخبر أن مدلول ثاء «ثُبِّتَ» وميم «مَعْقِلَا»: الكوفيون الثلاثة وابن ذكوان قرءوا بالضم في سورة الأحقاف وهو: ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((
)، وقرأ الباقون بالفتح(
). 
قال جماعة من البصريين كالأخفش(
)، ومن الكوفيين كالكسائي(
): الكَره بالفتح والضم لغتان بمعنى المشقة، والإكراه كالضَّعف والضُّعف(
). 
وقال أبو عمرو والفراء: الفتح الإجبار(
) والضم المشقة(
). واستدلا على ذلك بقوله تعالى: ( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((
)، وبقوله: ( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((
)، وقيل: الفتح المصدر، والضم الاسم(
)، وهما في ثلاثة السور(
) المختلف فيهن محتملات لما ذكروه.
وأشار الناظم -رحمه الله- بقوله: «شِهَابٌ» إلى أن قارئها صاحب ضياء ونور لكونه لم يفرق، وأشار إلى من قرأ بالضم في الأحقاف بأنه حصن وملجأ يلتجأ إليه لقوته ورفعته، وذلك لظهور معنى المشقة فيها، ولذلك اختار شيخنا الضم فيه خاصة فاستعمل في اختياره الإجماعَين بالمعنيَين(
)، على ما سبق من استدلال أبي عمرو والفراء. وقال السخاوي: والصحيح أن كرهاً وكرهاً بمعنى واحد، ولولا ذلك لما كان لمن ضم في النساء وجه، والقراءة صحيحة(
) ثابتة(
). انتهى. لأن المراد بما في سورة النساء: الإجبار، وهذا هو الظاهر، وهو فيها مصدر، وحال من المفعول(
)، في البواقي حال من الفاعل، أي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء مكرهات(
)، وأنفقوا طائعين أو كارهين(
)، وحملته أمه ذات مشقة ووضعته كذلك؛ لأنها تجد المشقة في(
) حمله بثقله وعند وضعه بالألم. قيل: عن ابن عباس: كان الرجل إذا مات وله امرأة، قام ولده من غيرها، أو أقربهم إليه، فيلقي ثوبه عليها فيرث نكاحها، ولما يقربها مضاجرة لها؛ لتفتدي منه بمالها فنزلت ( (( (((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ( الآية(
)(
). وعن الزهري(
): كانوا يعضلون الزوجة ليرثوها(
). 
قال البخاري: ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس: لا تعضلوهن لا تقهروهن(
). 

قوله: «وَضَمَّ شِهَابٌ» فعل وفاعل، و«هُنَا» ظرف، و«كَرْهاً» مفعول، و«عِنْدَ بَرَاءَةٍ» ]أي[(
) في براءة، وتقدم في قوله «فِي هَا هَأَنْتُمْ» أن(
) في بمعنى عند، عكس هذه، وهي عطف على ما قبله. 
قوله: «ثُبِّتَ» ماض مبني للمفعول بمعنى قوي، والمرفوع ضمير يعود على الضم، و«فِي الأَحْقَافِ» متعلق به، و«مَعْقِلَا» تمييز، أي: ثبت معقل. وقيل: حال من الفاعل، أي: مشبهاً معقلاً، والمعقل الملجأ الذي يلتجأ إليه من رجل وجبل لمنعته(
) وقوته. وجر «بَرَاءَةَ» بالظرف، ولو رفع لحكي. 
	595. 
	وَفِي الكُلِّ فَافْتَحْ يَا مُبَيِّنَةٍ دَنَا

	
	صَحِيحاً وَكَسْرُ الجَمْعِ كَمْ شَرَفاً عَلَا
 


 أخبر أن مدلول دال «دَنَا» وصاد «صَحِيحاً»: ابن كثير وشعبة قرءا ( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( بهذه السورة(
) وبالطلاق(
)، و( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( في الأحزاب(
) بفتح الياء، وقرأهن الباقون بكسرها(
). 
ثم أخبر أن مدلول كاف «كَمْ» وشين «شَرَفاً» وعين «عَلَا»: ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص قرءوا بكسر الياء في(
) ( (((((((((((( ( إذا كان جمع مبينة، وهو قوله تعالى: ( (((((((( ( في موضعي النور(
)، و( (((((((( (((( (((((((((((( ( 
بالطلاق(
)(
)، ولم يذكر ]الجمع[(
) في التيسير هنا(
). 
وجه الفتح: أنه اسم مفعول من المتعدي، أن بيّنَتُها(
) على من يدعيها(
)، ولما كانت البينة على المدَّعِي قال: «دَنَا» أي: قرب ثبوته في الشرع، وأما الجمع فإن الله بيّنها على حد قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((
).
ووجه الكسر فيهما: أنه اسم فاعل من اللازم(
)، أي: واضحة وواضحات، أو من المتعدي، أي: بنفسه، أي: مبينة الفحش ومبينات الحق(
)، واختار شيخنا كسر المفرد وفتح الجمع، قال: لأن الفاحشة ينبغي أن تكون ظاهرة جلية ليترتب الحكم عليها، ولأن الله تعالى هو الذي يبيّن الآيات حقيقة، وأن تبيّنت هي فبالمطاوعة(
). 

وروي أن أبا عمرو قيل له: لم كسرت ( ((((((((((( ( وفتحت ( (((((((((((( ( فقال: لأن الفاحشة تبين، والآيات تفصل، يعني: أن الفاحشة تبيِّن الحكم لمن اطلع عليها وإن لم يبينها أحد، والآيات(
) لا تبيِّن إلا بعد تبيين الله تعالى لقوله تعالى: ( (((( ((((((( 
((((((((( ((
)، و( (((( ((((((((( ((((((((( ((
).
روي أن الفاحشة النشوز في قول قتادة(
). وقيل: السلاطة(
). وقيل: الخروج في العدة(
). وقيل: الزنا في قول الحسن(
). 

قوله: «افْتَحْ» أمر، و«يَا مُبَيِّنَةٍ» مفعوله، ومضاف إليه، وقصره همزة «يَا»(
) للوزن. و«فِي الكُلِّ» متعلق بالفعل. و«دَنَا» ماض، وفاعله ضمير الفتح، وهو مفهوم من قوله: «فَافْتَحْ»، والجملة مستأنفة. و«صَحِيحاً» حال من الفتح. و«كَسْرُ الجَمْعِ» أي: ياء الجمع مبتدأ ومضاف. و«كَمْ شَرَفاً عَلَا» أي: كم مرة علا الكسر مجداً ومكاناً عالياً. فنصب «شَرَفاً» بالفعل الماضي، وهو «عَلَا» أي: ارتفع. 
	596. 
	وَفِي مُحْصَنَاتٍ فَاكْسِرِ الصَّادَ رَاوِياً

	
	وَفِي الـمُحْصَنَاتِ اكْسِرْ لَهُ غَيْرَ أَوَّلَا
 


 أخبر أن مدلول راء «رَاوِياً»: الكسائي قرأ محصنات المجرد من لام التعريف والمعرف بها أين جاء بكسر الصاد، إلا الأول وهو ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((
)(
)، وقرأ بهن الباقون(
) مثاله: ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((
)، ( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((
)، ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((
)، والمقصود بهما؛ المجموعات جمع تأنيث، ليخرج ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((
).
وأول المختلف فيه قوله: ( ((( ((((((( ((((((((((((((( (؛ فقوله: ( (((((((( ((((( ((
) قبلها، وقدم مسألة المحصنات عليها كما في التيسير؛ لأن المستثنى متقدم(
) على ( (((((((( ((((( (، وهو قوله: ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((
).
وليست لام «لَهُ» رمزاً، لتقدم ما يصح كون(
) الضمير له على ما سبق تقريره في الخطبة(
)، بخلاف «وَكَسْرُ لِمَا فِيهِ»(
)(
)، و«فَتْحُهُ ثَبْتُهُ تَلَا»(
)(
)، وعلم عموم الخلاف من الاستثناء؛ لأنه يدل على العموم، وأيضاً أن في سورة النساء المحصنات بالألف واللام في غير موضع، وليس واحدٌ أولى من الآخر، فتعين الأخذ بالعموم. 

وجه الفتح: أنه اسم مفعول، والمعنى: على الزواج، أي: أحصنهن الله تعالى بلطفه بأن جعل لها زوجاًً (
). وأصل الإحصان: المنع، ويجوز أن تراد(
) به الحرية(
). وقيل: هو اسم فاعل، وهذا غير مقيس، نحو: أشهب فهو مُشهَب(
)(
) بفتح الهاء. 

ووجه الكسر: أنه اسم فاعل، أي: أحصنّ أنفسهن وفروجهن(
). 
ووجه استثناء الكسائي الأول: الإشعار بالمخالفة في المعنى؛ إذ المراد بقوله:
 (  ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ذوات البعولة، وقد روي الكسر أيضاً عن الكسائي فيه، أي: أحصنّ أزواجهن. قال الفراء: لاتكاد العرب تسمع غيره، أي: غير الفتح لذات الزوج(
)، والعفيفة، فهذا مقو للكسائي(
) في استثنائه الأول. 

قال شيخنا: ولا يرد علينا التي أحصنت؛ لأنه أسند ]إليها[(
) ليرتب(
) عليه الجزاء، ولا يبعد(
) أن ينضم إلى الفصيح ما يلحقه بالأفصح(
). انتهى. هذا جواب سؤال مقدر، وهو أنه يلزم على قولك من أحصنت فرجها بالفتح المجمع عليه أن تكون هي محصِنة بكسر الصاد، وأنت قلت: إن الفتح أفصح. فأجاب بما ذكره. وقوله: ولا يبعد إلى آخره، هذا توجيه لقراءة الكسر؛ لأنه قال: إن الفتح أفصح. ثم قال: ولا يبعد أن ينضم إلى لفظ محصنات ما يلحقه بالأفصح فيكون كالفتح في(
) الأفصحية، والمنضم إليه ( (((((( (((((((((((( ( لأنه اسم فاعل، كما أن محصنات بكسر الصاد كذلك، ثم نظر ذلك بقوله نحو: ( (((((((( ((
) لأن الأفصح يبدو، بفتح الياء والدال من بدا الثلاثي، فقيل: يبدي من أبدا الرباعي، وهذا وإن كان غير الأفصح لكن لما انضم إليه قوله تعالى: ( ((((((((( ( بالضم ألحق ( (((((((( ( بالأفصح، وإنما ضم للازدواج.
والإحصان يكون بالزواج(
) نحو: ( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( كما سبق، ويكون بالحرية(
) نحو: ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
)، وبالعفة(
) نحو: ( ((((((((( ((((((((((((((( ((
)، وبالإسلام(
) نحو: ( (((((((( (((((((( ((
)(
)، قال البخاري: وقال أنس: 
( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ذوات الأزواج الحرائر(
). 
قوله: «اكْسِرِ الصَّادَ» فعل أمر، ومفعول، والفاعل مستتر. و«فِي مُحْصَنَاتٍ» متعلق بالأمر. و«رَاوِياً» حال من المستتر والمفعول. والحال من قوله: «وَفِي الـمُحْصَنَاتِ اكْسِرْ» ]محل وفاق[(
) أي: اكسر الصاد راوياً أيضاً، ويدل على المحذوف ذكر ذلك فيما سبق. و«لَهُ» جار ومجرور متعلق بالكسر، والضمير للكسائي المرموز في ]راء[(
) «رَاوِياً». و«غَيْرَ» نصب على الاستثناء من الذي فيه لام التعريف وحده، ولهذا أعاد حرف الجر لينحصر الاستثناء فيه. قوله: «أَوَّلَ» مجرور بالإضافة، وامتنع من الصرف للصفة ووزن الفعل.
ولما لم يستمر الكسائي على سنن واحد قال: أقرأ(
) ذلك ناقلاً له، عارفاً بالتفصيل.
	597. 
	وَضَمٌّ وَكَسْرٌ فِي أَحَلَّ صِحَابُهُ

	
	وُجُوهٌ وَفِي أَحْصَنَّ عَنْ نَفَرِ العُلَا
 


 أخبر أن مدلول «صِحَاب» وهم حفص وحمزة والكسائي قرءوا ( (((((((( ((((( ((
) بضم الهمزة وكسر الحاء، وقرأها الباقون بفتحهما(
). 
ثم أخبر أن مدلول عين «عَنْ» و«نَفَرِ» وهمزة «العُلَا»: وهم حفص وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع قرءوا ( (((((((( (((((((( ((
) بضم الهمزة وكسر 
الصاد(
)، ]قال شيخنا: وقرأ ذو عين عن ونفر؛ نافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر وحفص فإذا أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد[(
)، الباقون شعبة وحمزة وعلي بفتحهما، فصار شعبة بفتح الفعلين، وحفص بضمهما، ]نافع[(
) والابنان(
) والأب(
) بفتح الأول وضم الثاني(
). انتهى. 
وترجمة ( (((((((( ( معلومة من ترجمة ( (((((( (، ولهذا أعاد الخافض. 
وجه ضم ( (((((( (: مناسبته بقوله: ( ((((((((( (((((((((( ((
)(
)، وإليه أشار بالرمز في قوله: «صِحَابُهُ وُجُوهٌ» أي: ناقلوه كبار ذو وجاهة(
)، فالموصول في قوله تعالى: ( ((( (((((((( ((((((((( ( موضعه رفع، لقيامه مقام الفاعل. 
ووجه الفتح: مناسبته بكتب الله الناصب لقوله: ( ((((((( (((( ((
)، هذا على رأي من يرى ذلك، وإلا فبعض العلماء؛ وهو الكسائي ينصبه على الإغراء، وإن كان متقدماً على عامله وهو: ( (((((((((( (، وبعضهم يقدر: عليكم قبل(
) كتاب الله؛ لدلالة المتأخر عليه(
)، ولا يُجعل هذا هو الناصب؛ لضعفه بنيابته عن الفعل الزموا، ولتأخره. وفاعل ( (((((((( ( ضمير الجلالة، فالموصول موضعه نصب، وقارئوه قرءوا كذلك موافقة(
) للفرع، إذ الفعل(
) أصل اسم المفعول، فمن قرأ ( ((((((((((( ( بالفتح قرأ ( (((((((( ( بالضم فهما متفقتان في البناء(
) للمفعول. 
ووجه ضم ( (((((((( (: بناؤه للمفعول إعلاماً بلزوم الجبر والإكراه، أي: أحصنهن غيرهن(
)، وإليه أشار بالرمز، أي: عن أصحاب المنازل الرفيعة. 
ووجه الفتح: البناء للفاعل، أي: أحصن أنفسهن. قيل: أحصن أسلمن، في قول أكثرهم. وقيل: تزوجن(
) في قول ابن عباس ]والزهري، فإذا وقع منهن زنا فحدهن نصف حد العفائف الأبكار(
)، وعبر عن الجلد بالعذاب، نحو: ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((
) ولا يحمل على حد المتزوجات؛ لأن الرجم لا يتنصف، ولا حد عليهن قبل النكاح عند ابن عباس[(
) وطاوس(
)(
). وقال الزهري: تحد قبل الزواج من السنة، وبعده من الكتاب(
). 

والكسائي جار على أصله في البناء للفاعل في ( (((((((( ( والمحصنات(
).
واختار الهذلي(
) فتح ( (((((( ( وضم ( (((((((( ( قال: لموافقة أهل الحرمين، ولأن التحليل فعل الله، والإحصان فعل الأزواج(
). 

قوله: «وَضَمٌّ» مبتدأ. «وَكَسْرٌ» عطف عليه. و«فِي أَحَلَّ» صفته. و«صِحَابُهُ وُجُوهٌ» مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ المتقدم، والضمير يعود على المذكور، أي: صحاب ما تقدم كبار أصحاب وجاهة، أو يعود على الوجه وجه القراءة، أي: صحاب هذا النقل وجوه، أو على ذلك مقدر؛ كما قال رؤبة(
): 
	فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ

	
	كَأَنَّهُ فِي الْجِلْدِ تَوْلِيعُ البَهَقْ(
)



قيل: إنه قيل له: ]أتقول[(
) كأنه، فقال: أردت ذلك. ولا يجوز أن يعود على «أَحَلَّ» لأن الخبر إذا كان جملة فلا بد من رابط يعود على المبتدأ الأول، خلافاً لابن جبارة في تجويزه ذلك بقوله: أو الفعل أي: صحاب هذا الفعل(
). انتهى. 
قوله: «وَفِي أَحْصَنَّ» خبر لمبتدأ محذوف، وهو والضم والكسر في أحصن. و«عَنْ نَفَرٍ» متعلق بالخبر، أي: جماعة، وأضافهم إلى المراتب العالية لتلبسهم بها (
).
	598. 
	مَعَ الحَجِّ ضَمُّوا مَدْخَلاًخَصَّهُ وَسَلْ

	
	فَسَلْ حَرَّكُوا بِالنَّقْلِ رَاشِدُهُ دَلَا
 


 أخبر أن مدلول خاء «خَصَّهُ»: القراء كلهم غير نافع قرءوا ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( هنا(
)، و( ((((((((((((((( (((((((( ( بالحج(
) بضم الميم فيهما، وقرأهما نافع بفتح الميم فيهما(
). 
ثم أخبر أن مدلول راء «رَاشِدُهُ» ودال «دَلَا»: الكسائي وابن كثير قرءا وسل وفسل بنقل حركة الهمزة(
) إلى السين نحو: ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((
)، ( (((((((( (((( ((((((((((( ((
)، ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((
)، وسواء اتصل به ضمير أم لا، وهذا إذا كان أمراً للمواجهة، ولم يفصل بين السين والفاء، ولا بين السين والواو فاصل نحو: 
( ((((((((((((((( ((
)(
)، فإن فصل، أو عري من حرف العطف وهو الفاء أو الواو نحو: ( (((( (((((( (((((((((((( ((
) فلا نقل، وكذا لو كان غير أمر للمواجهة(
) نحو: ( (( (((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((
).
وقيد مدخلاً بالسورتين ليخرج ما عداهما نحو: ( ((((((((((( (((((((( (((((( ((
)، وهذا معنى «خَصَّهُ» أي: خص الخلاف بالمذكور.
وقوله: «حَرَّكُوا» زيادة، وإلا فذكر النقل كافٍ كما فعل(
) «وَنَقْلُ قُرَانٍ وَالقُرَانُ دَوَاؤُنَا»(
) لأنه قد قرر النقل في الأصول(
).
وعُلم العموم في وَسَلْ وفَسَلْ من(
) ذكره ما ليس في سورة النساء 
]فيها[(
)، كما قال «فِي النَّبِيءِ وَفِي النُّبُوءَةِ»(
)(
).
وجه ضم الميم: أنه مصدر الرباعي، والمفعول محذوف، أي: ندخلكم، ولندخلنهم الجنة إدخالاً كريماً،ويجوز أن يكون اسماً ]للمكان[(
) أي: مكاناً كريماً، فهو المفعول(
). 
ووجه الفتح: أنه مصدر للثلاثي، أي: يدخلون مدخلاً، دل على يُدخلون الرباعي المذكور، أو اسم للمكان(
)، أو يكون اسم مصدر نحو: أنبتكم نباتاً.
وجه نقل وسل وفسل(
): أن الفعل لما كان بعد حرف العطف اسأل بوزن اعلم، فاجتمع همزتان، بينهما ساكن فاستثقلا لكثرة دور هذا الفعل، فمنهم من نقل وهم الأكثر، فلما دخل حرف العطف، بقي على النقل، وإن كانت همزة الوصل وجب حذفها للحرف، فلا استثقال، لكنه لم يعتد بالعارض وهو دخول الحرف(
). وقال بعضهم: يجوز أن يكون أمراً من سال مثل خاف(
). قال شيخنا: ولو كان، لقيل سالوهم كخافوهم(
)، ومن شواهد النقل وإن لم يكن قبله حرف عطف، قول عنترة: 
	فَوَقَفْتُ فِي عَرَصَاتِهَا مُتَحَيِّراً

	
	أَسَلُ الدِّيَارَ كَفِعْلِ مَنْ لَمْ تَذهل(
)



ووجه الهمز: أن النقل إنما كان عند استثقال اجتماع الهمزتين عند عدم حرف العطف، فلما دخل الحرف واستغني عن همزة الوصل همز؛ إذ لا استثقال، وفيه اعتداد بالعارض. قال اليزيدي: قال أبو عمرو: قريش تقول: سَلْ، فإذا أدخلوا الواو والفاء همزوا(
). 

قوله: «ضَمُّوا» ماض، وفاعله ضمير القراء. و«مَعَ الحَجِّ» متعلق به، أو حال. و«مَدْخَلاً» مفعول به. و«خَصَّهُ» يجوز أن يكون أمراً أو ماضياً فيكون على الأول المحذوف هو المفعول الثاني، أي: خص مدخلاً بالموضعين، وعلى الثاني يكون الأول مضمراً والظاهر ضمير الثاني، وحذف منه حرف الجر، أي: خص المذكور به، وإن كان أمراً جاز في الصاد الحركات الثلاث. وقيل على القول الثاني أن الضمير الظاهر للسكت، وحركه للوزن، وفيه بعد. و«حَرَّكُوا» أمر، والواو للمخاطبين. «وَسَلْ» مفعوله. و«فَسَلْ» عطف عليه. و«بِالنَّقْلِ» حال من المخاطبين، أي: ناقلين. 
قوله: «رَاشِدُهُ» مبتدأ، والراشد: سالك طريق الرشد، وهو الحق، وقد رشد يرشد رشداً ورشداً، وقد رشِد بالكسر أيضاً فهو راشد فيهما، والضمير للتحريك المفهوم من «حَرَّكُوا»، أو للنقل، أو لوجه القراءة. و«دَلَا» ماض، خبر المبتدأ، إذا أخرج دلوه ملأى، وأدلاها إذا أرسلها.
والوزن على نقل همزة «وَسَلْ» و«فَسَلْ». 
	599. 
	وَفِي عَاقَدَتْ قَصْرٌ ثَوَى وَمَعَ الحَدِيـ

	
	ـدِ فَتْحُ سُكُونِ البُخْلِ وَالضَّمِّ شَمْلَلَا
 


 أخبر أن مدلول ثاء «ثَوَى»: عاصم وحمزة والكسائي قرءوا ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((
) بالقصر، وهو حذف الألف، وقرأها الباقون بالمد وهو إثبات الألف(
). 
ثم أخبر أن مدلول شين «شَمْلَلَا»: حمزة والكسائي قرءا ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( هنا(
)، وفي الحديد(
) بفتح الباء والخاء، وقرأ الباقون بضم الباء وإسكان الخاء(
)، وعلم أن محل المد بعد العين من لفظه، ولم يذكر ما في المائدة هنا لاختلاف الحكم(
) كما فعل في التيسير.
وقال: «فَتْحُ سُكُونِ البُخْلِ وَالضَّمِّ» لخروجه عن ما اصطلح عليه، إذ السكون والضم ليسا ضدين للفتح(
). 

وقد ذكر حكم الخاء قبل الباء للوزن.
وبسند البخاري عن ابن عباس قال: كان يرث المهاجري الأنصاري دون رحم للأخوة التي آخى النبي  بينهم فلما نزلت: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((
) نُسخت. ثم قال: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( من(
) النصرة والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث وفرض له. قال البخاري: ( ((((((((( ((
) أولياء ورثة، وهو مولى اليمين، الحليف(
)، والمولى أيضاً ابن العم، والمولي المنعم المعتق، والمولى المعتق، والمولى المليك، والمولي مولى في الدين(
).
 فوجه قصر ( (((((((( (: إسناده إلى حلف المخاطبين(
)، أو إلى يمينهم حقيقة وهي الجارحة(
)(
)، على تقدير مفعول، أي: عقدت إيمانكم أيمانهم، وهو اختيار السخاوي حيث قال: واليمين هاهنا أخت الشمال(
). انتهى. 
]قلت[(
) ويؤيده ما قيل: إنهم كانوا عند التعاقد يجعل أحدهما يمينه في يمين الآخر، ويقول: دمي دمك، وناري نارك، وحربي حربك، وسِلْمي سِلمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك(
)، وتعقل عني وأعقل عنك(
)(
)، فالمقصود على هذا واحد لصدور المنقول منه وحده. 
وقول الناظم: «ثَوَى» أي: ثبت في النقل ظاهر التوجيه.
ووجه المد: أنه من باب المفاعلة الجارية بين اثنين؛ لأن كلاً منهما يقول عند التحالف، وفيه حذف المفعول، واختارها مكي في الكشف قال فيه: والقراءة بالألف أقوى في نفسي لأن المقصود بالآية أصحاب الأيمان لا الأيمان، لأن الأيمان لا فعل ينسب إليها حقيقي فبابه المفاعلة(
). انتهى. قال السخاوي: وهذا بناء منه على ما فهمه من كلام صاحب الحجة من(
) أن الأيمان هاهنا جمع يمين، وهو الحلف(
). انتهى. أو يكون فاعل هنا، مثل: عاقبت اللص، وطارقت النعل. 
ووجه ضم البخل وفتحه: أنهما لغتان. قال البخاري: البُخْل والبَخَل واحد، مثل الحُزْن والحَزَن(
). انتهى. 
فالفتح لغة أسد، والضم لغة قريش. وقيل: بضمتين، وهي لغة الحجاز، وبالفتح مع إسكان الخاء لبعض بني بكر بن وائل(
). قال جرير(
): 
	تُرِيدِينَ أَنْ أَرْضَى وَأَنْتِ بَخِيلَةٌ

	
	وَمَنْ ذَا الَّذِي يُرْضِي الأَخِلَّاءَ بِالبُخْلِ(
)



قوله: «قَصْرٌ» مبتدأ مؤخر. و«فِي عَاقَدَتْ» خبر مقدم. و«ثَوَى» ماض، أي: ثبت صفة عقدت، والمستتر فيه يعود على القصر. و«فَتْحُ» مبتدأ. و«سُكُونِ البُخْلِ» مجروران بالإضافة. و«الضَّمِّ» مجرور لعطفه على قوله: «سُكُونِ» أي: وفتح ضمه، والخبر محذوف هنا، أي: هنا. و«مَعَ الحَدِيدِ» متعلق به. و«شَمْلَلَ» أسرع المذكور، إشارة إلى خفته على اللسان بالفتح، وهو فعل ماضٍ مستأنف. قال السخاوي: أسرع، أي: الفتح؛ لأنه لظهوره ووجود دليله في اللغة وكثرة نقلته لا يبطئ على من أراد الاحتجاج له بل يجد الحجة فيأتي بها مسرعاً، فكأن الفتح في نفسه قد أسرع(
). انتهى. 
ووزن البيت على سكون الخاء «البُخْلِ»، وتمامه بمد «عَاقَدَتْ»، وتنصيفه مدمج. 
	600. 
	وَفِي حَسَنَهْ حِرْمِيُّ رَفْعٍ وَضَمُّهُمْ

	
	تَسَوَّى نَمَا حَقّاً وَعَمَّ مُثَقَّلَا
 


 أخبر أن حرمياً: ابن كثير ونافع قرءا ( ((((( (((( (((((((( ((
) بالرفع، وقراها الباقون بالنصب(
). 
ثم أخبر أن مدلول نون «نَمَا» و«حَقّاً»: عاصم وابن كثير وأبو عمرو قرءوا ( (((( (((((((( ((
) بضم التاء، وقرأها الباقون بفتحها. ثم أخبر أن مدلول «عَمَّ» نافع وابن عامر قرءاها بتشديد السين، وقرأها الباقون بالتخفيف(
). وهم على أصولهم في الإمالة وغيرها(
).
وأراد بقوله: «مُثَقَّلَا» السين؛ لأن التاء لا يمكن تشديدها، والسين أول شيء يمكن تشديده. قال شيخنا: لكن قاعدته إطلاقه في الفعل على العين، فإن تراخى قيد، فلو قال: 
	وَفِي حسنة حرمي رفع وحقهم

	
	نما ضم تسوى وعم مثقلا



لأوضح(
). انتهى. قلت: عين ( (((((((( ( هي الواو ولا يجوز تخفيفها؛ لوجوب قلبها(
) حينئذ عند من خفف السين، وأما الألف التي بعدها فمحال تشديدها كالتاء، فتعين أن ينَزل التثقيل على السين. فإن قلت: فبيت الشيخ أيضاً لم يعين فيه السين. قلت: اعتمد على كون البيت لا يتزن إلا بتشديده، بخلاف بيت الشاطبي، فإن بيته لا يتزن إلا بالتخفيف. 
وجه رفع ( (((((((( (: جعلها فاعل كان التامة(
)، أي: ]وإن[(
) حصل(
).
ووجه النصب: ]أنه[(
) جعلها خبر كان الناقصة(
)، واسمها ضمير الذرّة أو المثقال(
)، وأنثه لإضافته إلى مؤنث، كقولهم: قطعت بعض أصابعه. وكقول الشاعر: 
	وَتَشْرَقَ بِالقَوْلِ الَّذِي قَدْ أَذَعْتَهُ

	
	كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّمِ(
)



وقراءة بعضهم: ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((
) بتاء التأنيث. 

والأول هو الأجود؛ لعدم التكلف والمعنى على القلب، أي: وإن تك الحسنة مثقال ذرة، وليس في قراءة الرفع إضمار، ولهذا أشار بالرمز، إلى تركه الرفع في رفع حسنة، وأصل (تك) تكون ففعل فيه ما تقدم في الإدغام الكبير. 

ووجه ضم ( (((((((( (: أنه مبني للمفعول، وأقيمت الأرض مقامه، وأسند الفعل إليها، أي: يتمنى الكافرون الذين عصوا الرسول أنهم لم يبعثوا أو تمنوا الموت ويدفنون(
) فتسوى بهم الأرض، أو يصيرون تراباً، أي: ودوا لو جعلوا والأرض سواء مثل البهائم، على حد: 
( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((
)، وإليه أشار بالرمز، أي: زاد ثبوته.
ووجه التشديد: أنه مضارع تسّوّت، أي: استوت عليهم، و( (((((((( ( 
رفعها على الفاعلية، ( (((((((( ( بتاءين فأدغم(
) التاء في السين(
) نحو: ( ((((((((((((( 
((((( ((
)، ولشهرته أشار إليه بالرمز، أي: عم لغة الإدغام. 
ووجه التخفيف: حذف إحدى التاءين كقراءة الكوفيين ( ((((((((((((( ((
)، والمعنى: ودوا لو ساخوا في الأرض. قال أبو علي: ليس المراد ودوا لو تصير الأرض مثلهم، وإنما المعنى: أنهم ودوا لو سوُّوا بالأرض، فهو مثل قولهم: أُدخل فوهُ(
) الحجرَ، والمعنى: أُدخل الحجر فاه، وأدخلت(
) القلنسوة رأسي، أي: أدخلت رأسي في القلنسوة(
). انتهى. وقال الحسن: لو تعلوهم، فالباء مثل على(
)، نحو: ( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((
).
قوله: «وَفِي حَسَنَهْ» خبر مقدم. وقوله: «حِرْمِيُّ رَفْعٍ» أي: رواية حرمي رفع مبتدأ مؤخر، والجار متعلق بالمقدر، وقيل: بل هو مقلوب، والأصل: وفي حسنة رفع حرمي. و«ضَمُّهُمْ» مبتدأ، والضمير للقراء. و«تَسَوَّى» مفعوله، والمقصود التاء. و«نَمَا»(
) ماض خبر المبتدأ بمعنى كثر، أو نجا(
)، وعليه قوله: 
وليس سَليمُها أَبَداً بِنَامِي(
) 

 والسليم هنا الملسوع(
). و«حَقّاً» تمييز محول عن الفاعل، وقيل: نصب على الحال، ففي «نَمَا» ضمير. و«عَمَّ» فعل، وفاعله ضمير «تَسَوَّى». و«مُثَقَّلَا» حال الفاعل. 

والوزن على إسكان هاء «حَسَنَهْ».
	601. 
	وَلَامَسْتُمُ اقْصُرْ تَحْتَهَا وَبِهَا شَفَا

	
	وَرَفْعُ قَلِيلٌ مِنْهُمُ النَّصْبَ كُلِّلَا
 


  أخبر أن مدلول شين «شَفَا»: حمزة والكسائي قرءا ( (((( ((((((((((( (((((((((((( ( هنا(
)، وفي المائدة(
) بالقصر، وهو عبارة عن حذف الألف، ]وقراها الباقون بالمد على إثبات حرف المد وهو الألف[(
)(
). 
ثم أخبر أن مدلول كاف «كُلِّلَا»: ابن عامر قرأ ( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((
) بالنصب، وقرأ الباقون ( (((( ((((((( ( بالرفع(
).
وعلم محل الألف من لفظه به في البيت؛ لأنه لا يتزن إلا بالألف. 

وجه قصر ( ((((((((((( ((
): إسناده إلى واحد(
)، وأشار بالرمز إليه، أي: شفي بالتخفيف وموافقة الرسم. 
ووجه إثبات الألف: أن المعنى كالقصر، على حد عاقبت اللص، وطارقت النعل، وعافاك الله، وقد تقدم القول في نظيره مثل يخادعون الله، وواعدنا، أو يكون من باب المفاعلة الجارية بين اثنين نحو: قاتلت. 

قيل: معنى القراءتين الجماع(
). وقيل: تلاقي بشرتي ذكر وأنثى(
). وقيل: المد الجماع(
). وقال المنتجب: واختلف الصحابة فيه على قولين، فحمل البعض على اللمس باليد وهو مذهب الشافعي، وحمل آخرون على الجماع وهو مذهب أبي حنيفة، والقول الأول أحسن؛ لأن حقيقة اللمس في اللغة باليد، وحمله على غيره مجاز واتساع، وإذا كان كذلك فحمله على الحقيقة أولى وأجدر(
). انتهى. ولئن سلمنا أن ما قاله مجاز، فإن الحمل عليه متعين، وقد بين ذلك السخاوي -رحمه الله- بقوله: والذي(
) يظهر لي أن المراد باللمس والملامسة الجماع، ومن أبى ذلك وقال: إن الجنابة قد تقدم ذكرها لم (ينعم)(
) النظر، فإن الذي تقدم أحكام من يجب عليه استعمال الماء، وهذا حكم من يجوز له التيمم، فلو لم تحمل الملامسة على الجماع لبقي الجنب الذي يباح له التيمم غير مذكور في الآية(
). انتهى. والاستدلال لكل من الفريقين مذكور في كتب الفقه(
). 

ووجه نصب قليلاً(
): أنه على أصل الاستثناء، ولهذا قال: «كُلِّلَا» أي: جعل له إكليلاً وهو التاج، أو كالروضة، وسنبين في الإعراب، أي: ما فعلوه إلا قوماً قليلاً، أو(
) إلا فعلاً قليلاً(
).
ووجه رفعه: أنه بدل من واو ( ((((((((( (، أي: ما فعله(
) إلا قليل. 

وعلى الأول رسم الشامي، وعلى الثاني رسم المدينة العراق(
). 
والضمير للمأمور به.

والرفع عند النحويين أفصح(
).
قوله: «وَلَامَسْتُمْ» منصوب بقوله: «اقْصُرْ»، وهو أمر. و«تَحْتَهَا» أي: تحت سورة النساء، ويعني به ]سورة[(
) المائدة، وهو ظرفه، و«بِهَا» أي: في النساء، عطف. و«شَفَا» ماض، وفاعله القصر. و«رَفْعُ» مبتدأ، أي: مرفوع. و«قَلِيلٌ» مضاف ]إليه[(
)، ولم يخفضه للحكاية. و«كُلِّلَا»(
) خبر المبتدأ، ماض مبني لمفعول، أي: جعل للنصب أكليل الحسنة أو حفّ به، من قولهم: روضة مكللة، أي: محفوفة بالنوار(
). و «النَّصْبَ» أصله: بالنصب، متعلق بـ«كُلِّلَ»، ثم حذفت الباء فانتصب على إسقاط الخافض، أي: كُلِّلَ بالنصب. قال السخاوي: فكأن قراءة النصب لما كانت تابعة لقراءة الرفع أشبهت الإكليل التابع للروضة(
). انتهى. وتقدير الكلام: ورفع قليل منهم كلل بالنصب. 
والوزن على مد «لَامَسْتُمْ»؛ لإنها بإزاء الواو في فعولن. 
	602. 
	وَأَنِّثْ يَكُنْ عَنْ دَارِمٍ تُظْلَمُونَ غَيْـ

	
	ـبُ شُهْدٍ دَنَا إِدْغَامُ بَيَّتَ فِي حُلَا
 


 أخبر أن مدلول عين «عَنْ» ودال «دَارِمٍ»: حفص وابن كثير قرءا ( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((
) بتاء التأنيث، وقرأها من بقي بياء التذكير(
). 
ثم أخبر أن مدلول عين ]عن[(
) وشين «شُهْدٍ»: حفص وحمزة والكسائي قرءوا ( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
) بياء الغيبة، وقرأها الباقون بتاء الخطاب(
). 
ثم أخبر أن مدلول فاء «فِي» وحاء «حُلَا»: حمزة وأبو عمرو قرءا ( (((((( (((((((((( ((
) بإدغام التاء في الطاء، وقرأها الباقون بالإظهار(
).
ومراده بـ«تُظْلَمُونَ» التي قيدناها به، وهو ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (، ولا يرد عليه ( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((
)، ولا ( ((((((((((( (((((((( ((
)؛ لأنه قد تقدم في مواضع أنه يلتزم الترتيب في مثل هذا، إذ تقدمت مسألة قليلاً وإن يكن. 

ولم يأت بين مسألتي «يَكُنْ» و«تُظْلَمُونَ» بواو الفصل؛ لأن لفظ «تُظْلَمُونَ» من التلاوة، ولا يلبس بالرمز، ولا بينها وبين «بَيَّتَ» أيضاً؛ لأن لفظ الترجمة لا يلبس أيضاً، وهو قوله: «إِدْغَامُ».
قال شيخنا: وذكر ترجمة الغيب هنا لازم؛ لئلا يتوهم العطف(
). انتهى. وهذا فيه شيء؛ لأن لفظ «تُظْلَمُونَ» لا يقال في بابه أنه للتأنيث، ولا يتأتى فيه؛ لوجود الواو والنون. 

وقال شيخنا: وأعاد أبا عمرو في وفاق حمزة في ( (((((( (((((((((( ( دون وفاقه في قوله: «وَصَفّاً وَزَجْراً ذِكْراً ادْغَمَ حَمْزَةٌ»(
) لأنه جاء على وجهيه، وهنا ليس له ]إلا[(
) الإدغام، خلافاً للؤلؤي(
) عنه، فلو لم يذكر لاختل، لا كما قيل: ذكره لئلا يظن التخصيص لما قررنا، وألزمه بذكره ثم، ولو ذكره لأخل(
). انتهى. فقوله: ثم جاء على وجهيه، أي: هناك. أي في «صَفّاً» وأخواتها جارٍ على الإظهار والإدغام، وقد تقدم لنا ]أن[(
) بعض المصنفين لم يذكر له الإدغام الكبير أصلاً. قوله: هنا، أي: في ( (((((( (((((((((( (، واللؤلؤي هو راوٍ عن أبي عمرو. وقوله: فلو ]لم[(
) يذكر لاختل، أي: قوله يعد أبا عمرو مع حمزة هنا، لتوهم أن أبا عمرو جارٍ على الإظهار والإدغام فيها، كما يقرأ في سائر إدغامه الكبير، وكان يفهم له الإدغام من قوله: «وَفِي عَشْرِهَا وَالطَّاءِ تُدْغَمُ تَاؤُهَا»(
). قوله: لا كما قيل وما بعده. بعض الشرّاح قال: إنما ذكره مع حمزة؛ لئلا يتوهم أن حمزة مختص بالإدغام دون أبي عمرو، وألزم الشاطبي ذكر أبي عمرو مع حمزة في «صَفّاً وَزَجْراً» وأخواتهما؛ لئلا يتوهم التخصيص. وقول شيخنا: ولو ذكره لأخل، أي: ذكر أبا عمرو مع حمزة في «صَفّاً» وأخواتها لأخل بالإظهار؛ إذ كان الإدغام يتعين، وقد سبق لنا أن بعضهم لم يذكر الإدغام، وأن الداني في التيسير خصص الإدغام بالدرج والصلاة، أو بتخفيف الهمز(
)، فيفهم منه أنه إذا لم يفعل ذلك أظهر.
وجه تأنيث ( (((((( (: أنه مسند إلى ( (((((((( ( إذ هي بتاء التأنيث، وإليه أشار بالرمز، وسيظهر.
ووجه تذكيره: أن تأنيث ( (((((((( ( مجازي، وقد فصل بينها وبين الفعل، أو تكون 
( (((((((( ( بمعنى الود، كالموعظة والوعظ(
).
ووجه غيب ( (( ((((((((((( (: إسناده إلى غائبين، وهم قوم من الصحابة استأذنوا النبي  في الجهاد(
)، وهذا مناسب مع الذين قيل لهم، وإليه أشار بالرمز، أي: هذه القراءة ذات حلاوة قريبة؛ لأن الذي يعود إليه غير بعيد.
ووجه الخطاب: أنه مسند إليهم على طريقة الالتفات، أو يكون في سياق قوله: ( ((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (، وقيل لهم لا يظلمون. 
ووجه إدغام ( (((((( (: أن التاء والطاء من مخرج واحد، وخصصت هذه الكلمة دون غيرها لأن أصلها بيَّتَتْ بتائين، الثانية(
) منهما ساكنة؛ لأن الفاعل مؤنث ولم يفصل بينه وبين فعله شيء، فحذفت الساكنة لأن التأنيث غير حقيقي، فبقيت المتحركة موضعها، فأدغمت، والتاء الساكنة إذا وقع بعدها طاء وجب إدغام التاء فيها، نحو: ( (((((((((( (((((((((( ((
)، فلما وقعت المتحركة موضع الساكنة أدغمت؛ لأنها عند الإدغام تسكن فتصير مثل المنوب عنها لفظاً، وإلى حسن الإدغام باتحاد المخرجين أشار بالرمز، أي: إدغامه في صفا وحسنه، أوفي زينة حسنة، خلافاً لأبي عبيد وصاحب الاختيار(
)(
).
وما تقدم من أن الأصل بيّت بتاءين، يؤيد كون هذا الإدغام من الصغير، وهو معنى قول أبي الكرم: بيت طائفة من الإدغام الصغير(
)، والتبييت(
) إحكام الأمر بليل؛ لأنه وقت يتفرغ فيه(
). وقيل: إن التاء ساكنة، وهو من الإدغام الصغير، وأصله بَـيّـى بَـيّـيَ إذا تعمد(
)، ومنها مثل حيّى(
) قال الراجز: 
	باتت تَبَيّا حَوْضَهَا عكوفا

	
	مثل الصفوف لاقت الصفوفا(
) 



ووصف بذلك إبلاً اعتمدت حوضها فلزمته، والتاء حينئذ تاء تأنيث. قال ابن مريم(
): يجوز أن يكون من بَـيَّـى يُـبَـيِّـي إذا قصد، وتـَبـَيـَّى أيضاً مثله قال: 
	لَـمّا تَـبَـيَّـيْـنَـا أَبـَا(
) تَـمِيمِ

	
	أَعْطَى عَطَاءَ اللحِزِ اللئِيمِ(
)



فألحقت تاء التأنيث فصارت بَيّت، ثم أدغم وهي ساكنة في الطاء(
). وقال الكرماني شيخه في شرح الغاية: فأما بَيّت طائفة، فأكثر الأئمة على إدغامه في الإدغام الصغير، ثم اختلفوا فيه، فمن قائل أنه ساكن وهو من الإدغام الصغير، وأصله بَيَـيَ على مثال حَيَيَ ثم زيد تاء التأنيث فصارت بيّت طائفة كقالت طائفة، ومن قال إنه من الكبير ووزنه فعّل الماضي من التبييت، لكنه يدغمه في الصغير والكبير، ومذهب ابن مهران أنه من الكبير(
)، ذكر معنى هذا كله أبو شامة في إدغام الحرفين المتقاربين في شرحه الكبير(
)، وذكره صاحب الروضة في الصغير(
)، وكونه من التبييت هو الظاهر؛ لقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((
) ويؤيده قراءة من أظهر، فإنه بفتح التاء، ولفظ الناظم به مفتوح التاء يفهم منه أن الذين يقرؤون بفتحها لا بإسكانها مظهرة.
قوله: «وَأَنِّثْ» أمر، و«يَكُنْ» مفعوله، و«عَنْ دَارِمٍ» متعلق، ورواية القرطبي وأنثى تكن فيكون مبتدأ وتكن خفضا بالإضافة، أي وتأنيثها، و«عن دارم» خبر المبتدأ، والدارم: المتقارب الخُـطا في الـمَشْي من عَجْز أو كِبَر، والمراد به هنا الشيخ، وابن كثير طعن في السن وشيخ في العلم، وقيل: أصله عن دارميّ بياء النسب، وتقدم في الخطبة أن ابن كثير معروف بهذه النسبة، ثم حذف ياء النسب، ثم زادوا ميماً مثل: زُرْقُم ودُلامِص(
)، وفي هذا تكلف؛ لأن فيه ادعاء حذف، ثم ادعاء زيادة، وهو معنى قول شيخنا: وقيل لأنه دارمي، قلت هو داريّ لا دارميّ(
) انتهى. قوله و«تُظْلَمُونَ» فيه «غَيْبُ شُهْدٍ» جملة كبرى، وقيل: صغرى أي غيب يظلمون غيب شهد، و«دَنَا» ماض بمعنى: قرُب، وفاعله الشهد؛ وهو العسل في شمعه، وفيه إشارة إلى حلاوة هذه القراءة كما تقدم، وكون الفاعل هو الشهد أولى من كونه للغيب لقربه، وإن كان المعنى قوياً فيه، ودنا صفة لأنهما كان فاعلاً.
وقوله «إِدْغَامُ» مبتدأ، و«بَـيَّتَ» مضاف، و«فِي حُلَا» خبر المبتدأ، أي في صفات حسنة أو في حلية، والوزن على فتح تاء «بَـيَّتَ»، وتنصيف البيت مدمج. 
	603. 
	وَإِشْمَامُ صَادٍ سَاكِنٍ قَبْلَ دَالِهِ

	
	كَأَصْدَقَ زَاياً شَاعَ وَارْتَاحَ أَشْمُلا
 


  أخبر أن مدلول شين شاع حمزة والكسائي قرءا كل صاد ساكنة قبل دال بحرف بين الصاد والزاي، وقرأها الباقون بصاد خالصة(
)، ومثاله: الذي مثل به الناظم ( (((((( (((((((( ((
)، ومثله: ( ((((((((((( ((
)، ( (((((((((((( ((
)، و( (((((((( ((
)، و( ((((((((( ((
)، 
و( (((((((((( ((
)، و( (((((( (((((((((( ((
). 
والإشمام هنا: خلط الزاي بالصاد(
)(
)، مثل الصراط في قراءة من أشمّ، وعلمنا أن الحكم عام في كل ما وقع في القرآن من إعطائه القاعدة الكلية؛ وهي سكون الصاد قبل الدال، وعلمت قراءة الباقين من السكوت عن الإشمام، وهو تركه، فإن قلت: فلم لم يكن بالزاي الخالصة؟ قلت: الكلام في الصاد، وأنها هي المشَمّة لا الزاي، فإذا سكت عن قراءة الباقين رجعنا إلى الأصل؛ وهو الصاد. قال(
) شيخنا: وقول الأهوازي(
) ثمان(
)، فيه نظر؛ لأنها بالمكرر اثنا عشرة وبدونه(
) سبع(
)(
). انتهى. وتصحيح قول الأهوازي؛ أنه لم يعدّ المكرر، إلا يصدر، فإن حمزة والكسائي الذين أشمّا الصاد، قرءا في القصص بضم الياء وكسر الدال(
)، وقرءا في الزلزال بفتح الياء وضم الدال كالجماعة(
)، فهما لفظان عندهما وهذا ظاهر.
وجه الإشمام: بعد همس الصاد من جهر الدال، فقرب بينهما بجهر الزاي، والزاي من مخرج الصاد، وأشار إلى حسنه بالرمز، أي: انتشر وطاب خلق ناقليه. قال الكسائي: العرب كلها يجعلون الصاد زاياً، يقولون: يزدر وازدروا يوم يزدر الناس أشتاتاً وقد صدروا وهم يزدرون إذا كانت الصاد مع الدال صارت زاياً يقال(
): يزدق، فإذا تحركت، فهي صاد على حالها، واعلم أن الصاد لا تشمها العرب وتدع ذلك، إنما عصروها عصراً حتى تكون بين الزاي والصاد، يظهر في اللسان بهما كلتيهما، العرب تفعل ذلك ]كثيراً[(
)، لا يفعلون ذلك إلا الحرف بعد(
) الحرف، ولا يجعلونه شيئاً واحداً، يُشِمُّون ويدغمون، وآخرون لا يقرون لا يقربون الأسماء بواحدة، إنما هي صاد. انتهى. أي: العرب لا تدع الصاد بالكلية، ويلفظون بحرف غيره، إنما يعصرونها عصراً، أي: يلفظون بها بين الصاد والزاي، ولا يفعلون ذلك إذا كان الصاد ساكناً، ولا يكون كذلك إلا إذا كان قبلها حرف حتى يصح سكونها، إذ لا يصح ذلك إذا كانت أولاً. قوله: ويدغمون، أي: يخفون لفظ الصاد المحضة، وآخرون من العرب لا يقرّبون الحرف من حرف آخر، بل يخرجونها صاداً خالصة. 
ووجه الصاد: الأصالة(
). 

قوله: «وَإِشْمَامُ» مصدر، وهو مبتدأ. و«صَادٍ» خفض بالإضافة، وهو أول مفعولي المبتدأ. و«سَاكِنٍ» صفة «صَادٍ»، ومثله «قَبْلَ دَالِهِ»، والضمير للصاد؛ لأنه يضاف الشيء بأدنى ملابسة، والصاد والدال في كلمة واحدة. و«زَاياً» هو المفعول الثاني للمبتدأ. 

وقوله: «كَأَصْدَقُ» أي: مثاله أصدق جملة معترضة(
).
قوله: «شَاعَ» ماض، أي: اشتهر. وفاعله الإشمام وهو خبر المبتدأ. 

قوله: «وَارْتَاحَ» ماض، أي: انشرح وطاب خلق الإشمام، والمقصود ناقلوه، وأصل الارتياح النشاط، مشتق من الروح. و«أَشْمُلَا» تمييز، وصح جمعه باعتبار ناقلية، وهو جمع شمال الخلق، وقيل: أخت اليمين(
)، وذلك أن الشمال من عادتها أن لا تتحرك ولا تنفق ولا تعطي، فإذا ارتاحت هي وبسطت دل على الكثرة، وقد جاء في كتاب مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله(
)؛ لأنه إذا أسند الإنفاق إليها،كان أجدر بالستر إذ ليس من عادتها ذلك وكذا هنا إذا بسطت الشمال كان نشاط اليمين أولى، وهذا مجاز عن طيب نفس الناقل قوة الحجة، وجري هذه القراءة على الكسائي كما تراه مشاهداً في لفظك.
	604. 
	وَفِيهَا وَتَحْتَ الفَتْحِ قُلْ فَتَثَبَّتُوا

	
	مِنَ الثَّبْتِ وَالغَيْرُ البَيَانَ تَبَدَّلَا
 


 أخبر أن مدلول شين «شَاعَ» حمزة والكسائي المرموزين في البيت السابق قرءا أيضاً 
( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( ( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( وكلاهما بسورة النساء(
)، و( (((((((((((((( ((( (((((((((( ( بالحجرات(
) بثاء مثلثة بعد المثناة، وبعدها باء ذات نقطة من تحت، وبعدها مثناة من فوق. وقرأهن الباقون بياء ذات نقطة ]من أسفل بعد المثناة[(
)، بعدها مثناة من أسفل، وبعد هذه نون(
). 
وقوله: «مِنَ الثَّبْتِ» أي: اشتقاقه منه، وإلا فمصدر فتبينوا التبيين(
)، نحو: تقطع تقطعاً، وكذلك القراءة الأخرى المفهومة من البيان. 

وتعين رمز شين «شَاعَ» في هذا البيت أيضاً من عدم الرمز هنا، فحمل على ما سبق لا على ما سيأتي من قوله: «وَالغَيْرُ البَيَانَ» وليس مما تقدم فيه الرمز الحرفي، وكذلك(
) قوله: «وَفِي أَنَّهُمْ كَسْرٌ شَرِيفٌ»(
) «وَاجْمَعُوا سُرُجاً وِلَا»(
)، والتقدير: هنا وغيرهما تبدل، وكذلك يقدر فيما ماثله، لأنه ]دل على أن[(
) ثمة من قرأ لتتحقق(
) الغيرية. 

وجه ]قراءة[(
) حمزة والكسائي: أن الأصل فيه الوقوف والتأني وعدم الإقدام(
). روي عن النبي : التثبت من الله، والعجلة من الشيطان(
) فتثبتوا. ]وقال[(
) الكسائي: فتثبتوا وتبينوا ]واحد إن شاء الله[(
). وكان ابن مسعود يقرأ بالثاء، والناس يقرءون بالتاء، ومعناهما واحد. أي: ابن مسعود يقرأ بالمثلثة والناس ]أي الجمهور[(
) يقرءون بالمثناة، نحو: ( (((((((( (((((((((( ((
)، فإذا توقف كان احتياطاً من زلة الإسراع، إذا غزوتم فتوقفوا ولا تستعجلوا بالحرب، فالرأي مقدم على الشجاعة، ولا تعجلوا بقتل من ألقى إليكم السلام، ولا تعجلوا بتصديق كل أحد لاحتمال كذبه. 
ووجه البيان: أنه من الظهور، أي: فتبينوا لتأمنوا(
) من الخطأ، وروي عنه : ألا إن التبيين من الله فتبينوا(
). ولأن البيان ثمرة التثبت. وقال الفراء: ]هما متقاربان[(
)(
). 

وسبب نزول هذه الآية مذكور في مواطنها(
). 
قيل: نزلت في أسامة بن زيد، وهو المذكور في الصحيح. 
والمقتول مرداس(
)(
) أو(
) عامر(
). قيل: إنه سَلّم(
) على المسلمين بعد أن قتل، وتبين أنه مقتول فقتله أسامة(
)(
)، أو المقداد(
)(
)، أو مُحَلِّم(
)(
)، ولم يأثم بقتله لأنه ظن إنما أسلم خوفاً من القتل وله بينة(
). وأما قوله: ( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((
) فمبالغة في الزجر. 
قوله: «فَتَثَبَّتُوا»(
) مبتدأ وفيه محذوف، أي: لمدلول شين «شَاعَ» وهو الخبر وفيها(
) أي: في النساء. و«تَحْتَ» عطف عليه. و«الفَتْحِ» خفض بالإضافة، والجملة في موضع نصب بالقول، أو يكون «قُلْ» بمعنى اقرأ، ومفعوله «فَتَثَبَّتُوا»، والجار والظرف متعلقان به. و«مِنَ الثَّبْتِ» صفة «فَتَثَبَّتُوا»، أو حال. «وَالغَيْرُ» أي: وغيرهما، قام (أل) مقام الضمير نحو: 
( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((
)، وتقدم الكلام على مثل هذا في غير هذا الموضع. و«تَبَدَّلَ» اعتاض. و«البَيَانَ» مفعوله، وفيه محذوف، أي: تبدل عن التثبت(
). 
	605. 
	وَعَمَّ فَتىً قَصْرُ السَّلَامِ مُؤَخَّراً

	
	وَغَيْرَ أُوْلِي بِالرَّفْعِ فِي حَقِّ نَهْشَلَا
 


 أخبر أن مدلول «عَمَّ» وفاء «فَتىً»: نافع وابن عامر وحمزة قرءوا ( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((
) بحذف الألف، وقرأها الباقون بإثباتها بعد اللام(
). 
ثم أخبر أن مدلول فاء «فِي» و«حَقِّ» ونون «نَهْشَلَا»: حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم قرءوا ( (((((( ((((((( ((((((((( ((
) برفع ( (((((( (، وقرأها الباقون بالنصب(
). 
واحترز بقوله: «مُؤَخَّراً» عن ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((
)، وعن ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((
)، فإن حذف الألف متفق عليه فيهما(
)، ولو لم يقيده بقوله: «مُؤَخَّراً» لما ضره لذكره إياها بعد «فَتَثَّبَتُوا»، وهو قاعدته أنه يلتزم الترتيب عند المزاحم، وتقدم مثله في مواضع. قال ابن جبارة: واحترز أيضاً عن الذي في سورة النحل وهو ( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((
)(
)، وليس بشيء. 
وجه القصر: أن معناه الاستسلام والانقياد، وقيل: إن المد أيضاً كذلك(
).
ووجه المد: أنه التحية، وهي ظاهر فيها. 
واختار شيخنا القصر، قال: لنصه على المعنى ]الخاص[(
) للذم، وعليه صريح الرسم(
). انتهى. وهو معنى قول الناظم: «عَمَّ فَتىً» أي: جمع حال قوته قوياً. 

ووجه رفع ( (((((( (: أنه نعت ( (((((((((((((( ((
)، وجاز وإن كانت (غير) لا تتعرف بمثل هذه الإضافة؛ لجريها على غير مقصودين بإيمانهم، نحو: 
	وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي

	
	فَأَرُوحُ ثمت أَقُولُ لَا يَعْنِينِي(
)



فقوله: يسبني صفة لقوله اللئيم، واللئيم هنا نكرة في المعنى، لأنه لم يقصد رجلاً بعينه، فلهذا جاز وصفه بالجملة؛ إذ الجملة لا توصف بها إلا النكرات. وقال المبرد: بدلية ( (((((( ( من القاعدين، أي: لا يستوي غير أولي الضرر والمجاهدون، أو يكون استثناء والتقدير: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون إلا أولي الضرر(
)، وفي الصحيح عن ابن عباس: لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إلى بدر(
)، وإلى أصحاب الضرر أشار رحمه الله(
) بالرمز، أي: في حق الضعفاء، وسيأتي معنى «نَهْشَلَ».
ووجه النصب: الاستثناء(
) من ( (((((((((((((( (، أو من ( ((((((((((((((( (، أو حال من الأول(
). 
واختار شيخنا النصب وفاقاً لطاهر(
) والطبري(
) وأبي عبيد قال: وإن غلبت غير في الصفة ولزم التقديم والتأخير لأن المعنى عليه، وأيده بما روي من شكوى ابن أم مكتوم ضرره حين نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فنَزل ( (((((( ((((((( ((((((((( ((
). قال زيد بن ثابت(
): كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف عند ابن عباس(
). واختلفوا في أولي الضرر، فقيل: ]العذر(
)، وقيل[(
): الزَّمانة(
)(
). وقيل: الأعمى والأعرج والمريض(
). فأباحت هذه الآية لهم القعود عن الجهاد، وإن كان فرض عين واقتضت مساواتهم بمن جاهد في الأجر(
). قال شيخنا: والظاهر أنه في أصل الثواب لا التضعيف، بدليل المشقة(
). انتهى. 
قوله: «وَعَمَّ فَتىً» أي: عم مذهب فتي. و«قَصْرُ» بدل من المقدر، وهو مذهب. و«السَّلَامَ» خفض بالإضافة، وهذا مما أضيف فيه المصدر إلى مفعوله. و«مُؤَخَّراً» حال من «السَّلَامَ». وقيل: قصر فاعل «عَمَّ»، و«فَتىً» مفعوله، أو حال من «قَصْرُ السَّلَامِ» أي: حال كونه ]صاحب[(
) فتوة(
)، وهي القوة والمروة، والإعراب الأول عندي فيه تكلف للتقدير. و«غَيْرَ أُولِي بِالرَّفْعِ» مبتدأ وخبر. و«فِي حَقِّ» متعلق بالخبر، وهو «بِالرَّفْعِ». و«نَهْشَلَا» مجرور بالإضافة، ومنعه من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي؛ إذ هو اسم قبيلة، وإن أريد به الأب انصرف نحو: 
	إنا أبو(
) نهشل لا ندّعي(
) لأب

	
	عنه ولا هو بالأبناء(
) يشرينا(
)



 قال الجوهري: النهشل الذئب(
)، والنهشل الصقر(
)، ونهشل اسم رجل. 
قال سيبويه: هو لا يتصرف لأنه فعلل(
)، وإذا كان في الكلام مثل جعفر، لم يكن يحكم فيه زيادة النون، وكان لقيط بن زرارة(
) يكنى أبا نهشل. انتهى كلام 
الجوهري(
). وهو منقول من الماضي، يقال: نهشل إذا أَسَنَّ واضطرب(
)، ولهذا قال: «فِي حَقِّ نَهْشَلَا» أي: هذه الآية نزلت في حق من به ضعف أو عذر على ما سبق، ويجوز أن يقال: إن الناظم أراد به الشيخ في الرواية والدراية؛ لأن الذي أسنّ لا يكون إلا شيخاً.
والوزن على إثبات ألف «السَّلَامَ». 
	606. 
	وَنُؤْتِيهِ بِاليَا فِي حِمَاهُ وَضَمُّ يَدْ

	
	خُلُونَ وَفَتْحُ الضَّمِّ حَقُّ صِرىً حَلَا
 

	607. 
	وَفِي مَرْيَمٍ وَالطَّوْلِ الَاوَّلُ عَنْهُمُ

	
	وَفِي الثَّانِ دُمْ صَفْواً وَفِي فَاطِرٍ حَلَا
 


 أخبر أن مدلول فاء «فِي» وحاء «حِمَاهُ»: حمزة وأبو عمرو قرءا ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((
) بالياء، وقرأها الباقون بالنون(
). 
ثم أخبر أن مدلول «حَقُّ» وصاد «صِرىً»: ابن كثير وأبو عمرو وشعبة قرءوا ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( هنا وفي مريم(
)، والتي في سورة الطول قبل ( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((
)، وهي المقصودة بقوله: «وَالطَّوْلِ ]الَاوَّلُ[(
) » بضم الياء وفتح الخاء(
). 
ثم أخبر أن مدلول دال «دُمْ» وصاد «صَفْواً» قرءا الثانية في الطول كذلك، وهي قوله: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((
)(
).
ثم أخبر أن مدلول حاء «حَلَا»: أبو عمرو قرأ التي في سورة فاطر كذلك، وهي: 
( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((
)، وقرأ غير المرموزين بفتح الياء وضم الخاء(
). 

وقال: وفتح الضم(
) لخروجه عن مصطلحه؛ إذ ضد الفتح عنده الكسر، وعلمت ترجمة الثلاث من عطفهن على الترجمة الأولى، وإنما قلت الثلاث ولم أقل الأربع؛ لأن الثلاث الأُول حكمهن واحد. 
وجه الياء: الإسناد إلى الله تعالى، مناسبة لقوله: ( ((((((((( (((( (.
ووجه النون(
): الإسناد إلى الله تعالى على سبيل التعظيم، مناسبة لقوله: ( ((((((((((... ((((((((((( ((
)، واختارها شيخنا، قال: مراعاة لمناسبة التقسيم، وقاوم الالتفات القرب المشار إليه بالقوة(
). انتهى. قوله: التقسيم هو معنى قوله تعالى: ( ((((( ((((((((... (((((((( ((((((((( (، ( ((((( (((((((((... (((((((((( ((( (((((((( ( وإن كان فيه التفات من الغيبة وهو قوله: ( ((((((((( (((( ( إلى التكلم وهو قوله: ( ((((((((( ( بالنون. وقوله: بالقوة أي: الذي أشار إليه الناظم بالرمز في قوله: «فِي حِمَاهُ».
ووجه ضم يدخلون: بناؤه للمفعول(
)، على حد ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((
)، أي: أدخلهم الله إياها، ومناسبة لقوله: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((
)، ( (((( ((((((((((( ((((((( ((
)، ولقوله: ( ((((((((((( (((((( ((
)، ولهذا قال: «حَقُّ صِرىً حَلَا»]: وجه صاف حلو. 
ووجه الفتح: البناء للفاعل(
) على حد: ( ((((((((((( (((((((((( ((
). 

وجه من ضم في موضع وفتح في موضع: الجمع بين اللغتين.
وفتح أبو عمرو الثاني من(
) غافر: لعدم المناسب، ولما لم يكن مناسب فيها قال: «دُمْ صَفْواً» أي: أثبت صافياً والزم النقل، فإنه المعتمد على المعنى، ولما ذكر الله تعين الحلي في قوله: يحلونها، أشار إليه الناظم بقوله: «وَفِي فَاطِرٍ حَلَا». 

قوله: «وَنُؤْتِيهِ» جملة من مبتدأ وخبر. و«فِي حِمَاهُ» ظرف الخبر، أو حال من فاعله، والضمير يعود على الياء، أو إلى «نُؤْتِيهِ»، أو إلى الله تعالى. 
قوله: «وَضَمُّ» مبتدأ. و«يَدْخُلُونَ» موضعه خفض بالإضافة. 
قوله: «وَفَتْحُ» عطف على «وَضَمُّ». و«الضَّمِّ» خفض بالإضافة. و«حَقُّ» خبر. و«صِرىً» خفض بالإضافة، والصرى بكسر الصاد وفتحها: الماء المجتمع، والرواية الكسر. قال الجوهري: قال الفراء: هو الصَرى والصِرى للماء يطول استنقاعه. وقال أبو عمرو: إذا طال مكثه وتغيّر، وقد صَرِيَ ]الماء[(
) بالكسر(
). انتهى. وإذا طال مكثه صار صافياً، ويشير به الناظم إلى صفو هذه القراءة بالحجج. و«حَلَا» عذب، فعل ماض، وفاعله الوجه المذكور، والجملة مستأنفة، وهي صفة لـ«صِرىً»، وهذا من التكرار المعنوي؛ لأن أبا عمرو دخل في «حَقُّ».

قوله: «وَفِي مَرْيَمٍ» ظرف لشيء مقدر، والتقدير: وضم يدخلون وفتح الضم في مريم، والرواية رفع قوله: «الَاوَّلُ» على أنه خبر مبتدأ، ويجوز جره على البدلية من «الطَّوْلِ»، وهذا البدل بدل بعض، ويجوز كونه صفة، أي: وحرف الطول الأول. قال شيخنا: ولو قال: وفي مريم وأول(
) الطول عنهم، لكان أسهل إعراباً، لكن توهم أنه من بدئها(
)، ولم يكن في بدء السورة شيء فتوهم.
وقوله: «عَنْهُمُ» الضمير منه يعود إلى المرموزين في «حَقُّ صِرىً». 

قوله: «وَفِي الثَّانِ» خبر لمبتدأ مقدر، أي: والضم وفتح الضم في الثان. و«دُمْ» دعاء، وهو أمر. و«صَفْواً» حال، أو تمييز، أي: ذا صفاء، أو دام صفاؤك. و«حَلَا» المذكور وهو الضم أو الفتح ماض. و«فِي فَاطِرٍ» متعلق به. 

و«حَلَا» في البيت السابق قاصر، وهذا(
) متعد من قوله: حلاه يحلوه ويحليه أعطاه حلياً، أو من قولهم: حلوته أعطيته حلواناً، وكونه من أعطاه حلياً أولى؛ لقوله تعالى في فاطر: 
( (((((((((((((( (((((((((( ((
)، و«حَلَا» الأول بمعنى عذب أنسب به؛ لقوله: «صِرىً» وهو الماء المجتمع في الثمد فليس إبطاء عند الخليل؛ لاختلاف المعنى، وقصد المصنف به التجنيس، ولولاه لضم أحد الحائين منهما، وأما الأخفش فيشترط مع اختلاف المعنى اختلاف اللفظ، فهو إيطاء عنده(
). وربما قام اختلاف الكتابة(
) مقام اختلاف اللفظ فـ«حَلَا» الأول واوي فكتبه(
) بالألف، والثاني يتعين أن يكون بالياء(
) فيكتب بالياء، فاختلفا خطاً. 

والوزن على قصر «بِاليَا»، وصرف «مَرْيَمٍ»، ونقل همزة «الَاوَّلُ»، وصلة ميم «عَنْهُمُ»، وحذف ياء «الثَّانِ». 
	608. 
	وَيَصَّالَحَا فَاضْمُمْ وَسَكِّنْ مُخَفِّفاً

	
	مَعَ القَصْرِ وَاكْسِرْ لَامَهُ ثَابِتاً تَلَا
 


 أخبر أن مدلول ثاء «ثَابِتاً»: الكوفيون قرءوا ( ((( ((((((((( ((((((((((( ((
) بضم الياء وتخفيف الصاد وإسكانها، وحذف الألف وكسر اللام، وقرأ الباقون بفتح الياء والصاد وتشديدها، وبألف بعدها، وفتح اللام(
)، وعلم أن المد هو الألف(
) من لفظه به، وأنه بعد الصاد منه أيضاً، ويلزم من سكون الصاد تخفيفها، وإنما تعرض له لأجل القراءة الأخرى. 
وجه قراءة الكوفيين: أنه مضارع أصلح، وهو متعد لواحد، ومفعوله ( ((((((( (، وهو اسم مصدر(
) على حد ( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((
)، ونحو: أعطيت عطاء، ويجوز أن يكون المفعول بينهما، أو مقدراً وهو شأنهما، فيكون قوله: ( ((((((((((( ( ظرفاً، و( ((((((( ( مصدر.
ووجه المد: أنه مضارع تصالح، وأصله يتصالحا، فأدغمت التاء في الصاد، وقد بينا ذلك عند قوله: «وَفِي عَشْرِهَا وَالطَاءِ تُدْغَمُ تَاؤُهَا»(
)، والنون محذوفة للناصب، وهو أن قوله 
( ((((((( ( موضع تصّالحا؛ لأن مصدر تفاعل التفاعل بضم العين. 
واختار شيخنا القصر قال: لأن المعروف عن العرب في التشاجر يصّالحا فإذا، أدخلوا بين قالوا أصلحا لقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((
)، وإطلاق مكي ليس بجيد(
). انتهى. والرسم يوافق القصر تحقيقاً (
). 
و«يَصَّالَحَا» مفعول بالأمر وهو «فَاضْمُمْ»، والفاء زائدة. و«سَكِّنْ» عطف عليه، ومفعولها محذوف، أي: فاضمم الياء وسكن الصاد، ]وَ«مُخَفَّفاً» حال من الفاعل و«مَعَ الْقَصْرِ» صفة مصدر[(
)، أي: تسكيناً كائناً مع القصر. و«اكْسِرْ» أمر. و«لَامَهُ» مفعوله، والها لـ«يَصَّالَحَا». و«ثَابِتاً» حال من الفاعل، وقيل: من المفعول، وقيل: من المصدر. و«تَلَا» أي: تبع ما قبله من الحركات المذكورة، فهو ماضٍ، وقيل: بمعنى الذمة، قاله غير واحد(
)، قال زهير: 
وَسِيَّانِ الكَفَالَةُ والتَّلاءُ(
) 

 فهو اسم، ولم يذكر السخاوي غيره، ونصبه على التمييز.
والوزن على تشديد «يَصَّالَحَا».
	609. 
	وَتَلْوُوا بِحَذْفِ الوَاوِ الُاولَى وَلَامَهُ

	
	فَضُمَّ سُكُوناً لَسْتَ فِيهِ مُجَهَّلَا
 


 أخبر أن مدلول لام «لَسْتَ» وفاء «فِيهِ» وميم «مُجَهَّلَا»: هشام وحمزة وابن ذكوان قرءوا ( ((((( (((((((((( ((
) بضم اللام، وواو واحدة ساكنة، وقرأها الباقون بإسكان اللام وواو مضمومة، بعدها واو أخرى ساكنة(
).
وفرق بين راويتي(
) ابن عامر للوزن والمعنى. 

ونص على أن الواو الأولى هي المحذوفة؛ ليعلم أن الثانية وهي الساكنة ثابتة في كلا القراءتين، وفهم أن الباقين يقرءون بواوين؛ لأن ضد الإثبات الحذف، وفهم ضمها من لفظه بها، وقال: «فَضُمَّ سُكُوناً» لأن السكون ليس ضداً للضم عنده.
وجه الإسكان: أنه مضارع لوى(
)، يقال: لوى نفسه عن الشيء، ولوى غريمه مطله، وهذا الفعل يسمى اللفيف المقرون معناه: أن حرفي العلة اجتمعا في الكلمة(
)، والأصل تَلْوِيُوا، بوزن تَنْزِلُوا، قلبت(
) ضمة الياء إلى الواو، وحذفت للساكنين. 

ووجه الضم: أنه من ولي الأمر باشره وتسلط عليه(
)، وهذا الفعل يسمى اللفيف المفروق؛ لأن حرفي العلة لم يجتمعا بل افترقا(
)، والأصل: تَوْلِيُوا مثل: تنْزلوا، أيضاً حذفت الواو الأولى حملاً على القراءة الأخرى، لكونها وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة، ثم نقلت ضمة الياء إلى اللام، وحذفت لاجتماع الساكنين، فوزنها الآن: تعوا؛ لأن فاء الكلمة هي الواو حذفت، واللام حذفت أيضاً ]لالتقاء[(
) للساكنين، فبقي من أصول الكلمة العين فقط. وقال الفراء(
) ]والزجاج(
) والنحاس(
) والفارسي(
): همزت[(
) الواو فصارت تَلْؤُوا بلام ساكنة بعدها همزة مضمومة، ثم نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. قلت: فعلى هذا تكون القراءتان من واد واحد، من لوى. 

روي أن هذه الآية في القاضي لأحد(
) الخصمين(
)، أي: أن تميلوا بألسنتكم عن الحق، أو تعرضوا عن الشهادة فلا تسمعوها، فلهذا(
) اختار شيخنا قراءة السكون(
). 
ولما كان في عبارة أبي عبيد تضعيف للقراءة الأخرى بقوله: القراءة عندنا هي التي بواوين(
)، ضعف ذلك الناظم بقوله: «لَسْتَ فِيهُ مُجَهَّلَا» ولهذا فرق بين راويتي(
) ابن عامر. وقال مجاهد في الشهود(
)، يعني: وإن تلوا الشهادة فتؤدوها أو تعرضوا عنها فتكتموها فإن الله كان بما تعملون خبيراً.
و«تَلْوُوا» مبتدأ. 

قوله: «بِحَذْفِ الوَاوِ» خبره. 

وقوله: «الُاولَى» صفة الواو(
). و«لَامَهُ» أي: لا تلووا، منصوب على المفعولية بالأمر، وهو «فَضُمَّ»، والفاء زائدة. و«سُكُوناً» أي: سكون اللام، نصب على التمييز، ]قيل[(
) أو يقدر حركة لامه، ثم بين الحركة ما هي فقال: «فَضُمَّ سُكُوناً» فيتعين الرابط فيقدر سكونه، أو «سُكُوناً» فيه، ولهذا قال أبو شامة: ولو قدم «فِيهِ» على «لَسْتَ» لكان جيداً، ورجع الضمير في «فِيهِ» إلى اللام ويكون «فِيهِ» رمزاً بحاله كقوله: «وَكَسْرُ لِـمَا فِيهِ»، ثم أورد على نفسه سؤالاً فقال: فإن قلت: «سُكُوناً» مصدر في موضع الحال من اللام، أي: ضم لامه في حال كونها ساكنة، فلا حاجة إلى ضمير ولا إلى تقديم. فأجاب بقوله: ضم اللام حال السكون ]محال[(
)، والحال تقييد للفعل بخلاف الصفة، فإذا قيل(
): اضرب زيداً راكباً، تعين ضربه في حال ركوبه، وإذا قيل: الراكب، كان الراكب صفة مُبينة لا غير، فله ضربه وإن ترك الركوب، فعلى هذا يجوز ]أن يقال[(
): ضم(
) اللام الساكنة لا ساكنة(
). و«لَسْتَ مُجَهَّلَا» ليس ومعمولاها. و«فِيهِ» متعلق بالخبر وهو «مُجَهَّلَا»، والضمير للسكون، فليس ومعمولاها صفة، أي: ضم سكوناً غير مجهل فيه، أي: بقوة الوجه، فالجملة مستأنفة. 
والوزن على «تَلْوُوا» بسكون اللام. 

	610. 
	وَنُزِّلَ فَتْحُ الضَّمِّ وَالكَسْرِ حِصْنُهُ

	
	وَأُنْزِلَ عَنْهُمْ عَاصِمٌ بَعْدُ نُزِّلَا
 


 أخبر أن مدلول «حِصْنُ»: نافع وعاصم وحمزة والكسائي قرءوا ( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((( ((
) بفتح الهمزة والزاي منهما. ثم أخبر أن عاصماً قرأ ( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((
) كذلك. وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الزاي(
)، فيكون عاصم على فتح همزة الثلاثة، ووافقه نافع وحمزة والكسائي في الأولين. 
وقوله: «فَتْحُ الضَّمِّ» محتاج إليه؛ لأنه لو اقتصر على الضم لأخذ الفتح لغير المذكورين. 

وقوله: «وَالكَسْرِ» أي: وفتح الكسر غير محتاج إليه؛ إذ هو ضد الكسر(
). قال شيخنا: ولو قال: فتح الضم والفتح حصنه لرفع، وهذا في الثالث لفظاً أو تقديراً (
). انتهى. أي: لرفع توهم أن الفتح غير ضد الكسر. 

وقوله: وهذا في الثالث، أي: يجوز أن يكون فتح الضم والكسر في قوله: «بَعْدُ نُزِّلَا» مقدراً يدل عليه السابق، أو ملفوظاً به، أي: ونزل فتح الضم والكسر حصنه، ولعاصم كذلك في نزل. 

وقول الناظم: «بَعْدُ نُزِّلَا» فيه إشعار بأن المنفرد به عاصم ( (((((( ( الأخيرة التي بعد المذكورتين. 

وجه الفتح في الثلاثة: بناء الفعل للفاعل، وإسناده إلى الباري (، على حد ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((
)، ومفعول الفعلين الأولين محذوفان، أي: الذي نزله على رسوله، والكتاب الذي أنزله من قبل، ومفعول الثالث قوله: ( (((( ((((( (((((((((( (. 

ورد شيخنا أبو حيان على أبي البقاء(
) جعله ( (((( ((((( ( مخففة من الثقيلة، بأن ( (((( ((((( ( إذا خففت ]لا يكون اسمها إلا ضميراً لا يبرز إلا في ضرورة(
). ووجه الضم بناء الفعل[(
) للمفعول على حد: ( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((
).
ووجه من ضم في موضع، وفتح في موضع وهم؛ نافع وحمزة والكسائي: ما قاله شيخنا: حثاً على الإيمان بذكر المنَزل، واختياري الفتح لأنه الأصل، وحَذْفُ المفعول أَولى من حَذْفِ الفاعل(
). انتهى. وهذه عبارة غير مرضية؛ إذ الفاعل وحده لا يحذف على الصحيح. قيل: وقد يحذف مع فعله كقول القائل: زيداً في جواب من أكرمت؟، ولا يحذف الفاعل وحده إلا في باب المصدر، وأفعل به تعجباً، وما لم يسم فاعله، وأجازه(
) الكوفيون مطلقاً.
قوله: «وَنُزِّلَ» مبتدأ. و«فَتْحُ» خبره. و«الضَّمِّ» جر بالإضافة. «وَالكَسْرِ» عطف عليه. و«حِصْنُهُ» خبر الثاني، والجملة خبر الأول، والهاء رابطة. 
قوله: «وَأُنْزِلَ عَنْهُمْ» أي: وفتح الضم والكسر عنهم جملة اسمية، والضمير لمدلول حصن؛ لأن مدلوله وهم القارئون جماعة. 

قوله: «عَاصِمٌ» فاعل لفعل مقدر، أي: وقرأ عاصم. و«نُزِّلَ» مفعوله، يعني: كذلك. و«بَعْدُ» مضموم لقطعه عن الإضافة، أي: بعد أنزل، وهو ظرف المقدر.
	611. 
	وَيَا سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ عَزِيزٌ وَحَمْزَةٌ

	
	سَيُؤْتِيهِمُ فِي الدَّرْكِ كُوفٍ تَحَمَّلَا
 


 أخبر أن مدلول عين «عَزِيزٌ»: حفص قرأ ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
) بالياء، وقرأها الباقون بالنون(
). 
ثم أخبر أن حمزة قرأ ( ((((((((((((( ((((((( ((
) بالياء أيضاً، وقرأها الباقون بالنون(
). 
ثم أخبر أن الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي قرءوا ( ((( ((((((((( ((
) بإسكان الراء، وقرأها الباقون بفتحها(
). 
وعلمت قراءة الكوفيين من قوله: «بِالِاسْكَانِ» في البيت الذي بعد هذا. 

وقدم «سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ» على «الدَّرْكِ» لوزن الشعر، وضم إلى يؤتيهم سيؤتيهم؛ لأنها أختها في اللفظ، فليس تقديماً على الدرك للوزن، بل هو من جمع النظير مع النظير. 

وجه النون: إسناد الفعل إلى المتكلم على وجه الالتفات، والنون للتعظيم.
ووجه الياء: إسناده إلى الغيبة مناسبة لقوله: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((
)، ولقوله: 
( ((((((((((((((((( (((((( (.
ووجه إسكان ]راء[(
) ( ((((((((( ( وتحريكها: أنهما لغتان مشهورتان(
) كالسَّمع(
)(
)، وروي عن عاصم أنه قال: لو كان بالفتح لقيل السفلى(
)، يعني: أنه(
) يكون حينئذ جمعاً نحو: الدَّرَج جمع درجة، وهذا غير لازم؛ لاحتمال أن يكون معنى القراءتين على الإفراد، وروي عن أبي عبيد أنه قال: لم نسمعه(
) إلا بالفتح(
)، ويحمل قوله على أنه لم يسمع في غير القرآن، وهذا هو الظاهر؛ لأنه من المستبعد أن يكون أبو عبيد لم يطلع على قراءة الكوفيين، ولا يلزم من عدم سماعه عدمه في نفس الأمر. 

قال البخاري عن الدرك: قال ابن عباس: أسفل النار(
). انتهى. وعن ابن مسعود: توابيت من حديد لا أبواب لها(
). 

قوله: «وَيَا سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ» مبتدأ. و«عَزِيزٌ» خبره. 

قوله: «وَحَمْزَةٌ» مرفوع على الفاعلية، وفعله محذوف، وهو قرأ. و«سَيُؤْتِيهِمُ» مفعوله، وفيه محذوف لا بد منه يدل على ذلك ما قبله وهو: ]قرؤوا بالياء متعلق بالفعل.
قوله: «كُوفٍ تَحَمَّلا» أي تحمل الكوفيون[(
) ]راء[(
) الدرك بالإسكان، بمعنى نقلوه، جملة من مبتدأ وخبر. و«تَحَمَّلَ» ماض. و«فِي الدَّرْكِ» متعلق به.
والوزن على قصر همزة «وَيَا»، وعلى سكون الراء من «الدَّرْكِ»، وصرف «وَحَمْزَةٌ» لتمام الوزن، وعلى صلة ميم «سَيُؤْتِيهِمُ». 
	612. 
	بِالِاسْكَانِ تَعْدُوا سَكَّنُوهُ وَخَفَّفُوا

	
	خُصُوصاً وَأَخْفَى العَيْنَ قَالُونُ مسْهِلَا
 


 أخبر أن مدلول خاء «خُصُوصاً»: القراء كلهم غير نافع قرءوا ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ((
) بإسكان ]العين وتشديد(
) [(
) الدال، ]وقرأ نافع بفتح العين وتشديد الدال[(
)(
)، إلا أن قالون اختلس حركة العين وكملها ورش، وعبر عن الاختلاس بالإخفاء(
)، وفرق بينهما مكي(
). قال شيخنا: وهو هو(
)، قال في التيسير: قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال، والنص عنه بالإسكان(
)، والظاهر أن ذكره الإسكان إنما هو رواية؛ لأنه جعله ]النص[(
)، وهو زائد على القصيد على هذا، وإن كان ذكره الإسكان حكاية عن نقل غيره فهذا سهل، فيكون قد اعتذر المصنف عن نفسه بقوله: «مُسْهِلَا» أي: اللفظ بالأخف سهل؛ لعدم التقاء الساكنين، فقطعت به، مع كون الإسكان غير رواية الأصل الذي هو التيسير، وهذا غير الظاهر لقول صاحب التيسير فيه: والنص عنه الإسكان(
). 
وجه التشديد: أنه مضارع اعتدى، أي: بالغ في تجاوزه(
) الحد، وأصله: تَعْتَدِيُوا بوزن تقتتلوا، فنقلت(
) فتحة التاء(
) إلى العين، وأدغمت التاء في الدال لاتحاد مخرجهما، وتقوّى الدال بالجهر، ونقلت ضمة الياء إلى الدال قبلها، ثم حذفت لالتقاء الساكنين، ويؤيد هذه القراءة إجماعهم على ( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((
)(
).
ووجه إخفاء العين: الإعلام بأن أصلها السكون، ولم يبقها ساكنة لئلا يجتمع ساكنان. 
وقد تقدم الكلام في ( ((((((( ((
)، وهذه شبيهة بها. 
وأجاز أبو علي الإسكان في ( ((((((((( ((
) ومنع في ( ((((((( (، واستدل بجواز الجمع بين الساكنين(
) في مديْقٍّ مع نقل المد، والفارق بين المسألتين المد الناقص الذي في مديْقٍّ(
)(
)، وأما ( ((((((((( ( فلا مد فيها، لكن لا فرق بين ( ((((((( ( و( ((((((((( ( فيفرق بينهما. 
ووجه التخفيف: أنه مضارع عدى إذا تجاوز الحد، وزنه في الأصل: تَعْدُوُوا بوزن تَقْتُلُوا، حذفوا ضمة الواو للاستثقال، ثم حذفوا الواو لاجتماع الساكنين(
)، ويؤيد هذه القراءة إجماعهم على ( (((( ((((((((( ((( ((((((((( ((
).
قوله: «بِالِاسْكَانِ» حال من فاعل «تَحَمَّلَ»، وهي من تمام مسألة ( ((((((((( (.
قوله: «تَعْدُوا» مبتدأ. و«سَكَّنُوهُ» ماض، والواو فاعل، ويعني بذلك الرواة، والهاء مفعوله، ويعني بها العين. 

قوله: «وَخَفَّفُوا» مثل «سَكَّنُوهُ»، وهو عطف عليه، ومفعوله محذوف، أي: داله.
 قال ابن جبارة: يروى: «سَكِّنُوهُ وَخَفِّفُوا» بالأمر فيهما والخبر(
). انتهى. 

قوله: «خُصُوصاً» مصدر لمقدر، أي: خصه، وتقدم الكلام فيه عند قول الناظم «مدْخَلاً خَصَّهُ»(
). 
]قوله[(
): «وَأَخْفَى العَيْنَ قَالُونُ» فعل ماض، وفاعل، ومفعول مقدم على فاعله. 

قوله: «مُسْهِلَا» حال من «قَالُونُ» أي: راكباً السهل لعدم الجمع بين الساكنين، وحصول التخفيف بالإخفاء. 

والوزن على إسكان عين «تَعْدُوا». 
	613. 
	وَفِي الأَنْبِيَا ضَمُّ الزَّبُورِ وَهَـٰهُنَا

	
	زَبُوراً وَفِي الإِسْرَا لِحَمْزَةَ أُسْجِلَا
 


أخبر أن حمزة قرأ ( (((((((((((( (((((((( (((((((( ( هنا(
)، ( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( في الإسراء(
)، ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( في الأنبياء(
) بضم الزاي، وقرأهن الباقون بفتحها(
). 
فقوله: «وَهَهُنَا زَبُوراً وَفِي الإِسْرَا» أي: في السورتين بالتنكير والنصب، بخلاف التي في الأنبياء(
). 

والزَّبُور(
) اسم للكتاب الذي أنزل على دواد على نبينا وعليه السلام، والسورة مزبار(
). قال البخاري في والزُبُر: الكتب، واحدها زبور، زبرت كتبت(
). انتهى. ولهذا قال ابن عباس: كتب فيها تحميد وتمجيد(
). 

وجه الضم والفتح: أنهما لغتان، وإن كان عربياً فهما مصدران، فالضم مثل الشُّكُور(
)، والفتح مثل القَبول. وقيل: المضموم جمع ]زَبْرٌ مصدر موضع المفعول نحو: دَهْرٌ ودُهُور(
). وقيل: جمع زِبْرٌ نحو قِدْرٌ[(
) وقُدُورٌ(
). وقيل: أصله زُبُر(
) مثل والزُّبُرِ والكتاب، فأشبعت الضمة نحو: 
	وَأَنَّنِي حَيْثُما يَثْنِي الهَوى بَصَرِي

	
	مِنْ حَيْثُما سَلَكوا أَدْنُوا فَأَنظُورُ(
) 



أي: فانظر، وهذا ضعيف لا يدعى في غير الشعر، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك نحو: ( (((((((((( (((((((((( ((
) في قراءة هشام(
). 
ووجه الفتح: أنه بمعنى المزبور(
). وقيل: بمعنى الجمع، على حد ( (((((((((( (((((( ((
) وهو واحد، اسم للكتاب كما تقدم. 
واختار شيخنا الفتح وأنه واحد، مطابقة للمعنى(
)، وأجاب عن قول ابن عباس أنه جمع باعتبار المزامير(
). 

قوله: «ضَمُّ الزَّبُورِ» مبتدأ ومضاف إليه. و«فِي الأَنْبِيَا» جار ومجرور خبر المبتدأ. و«هَاهُنَا» ضم زبوراً(
) كالجملة المتقدمة، وقدرنا ضم لدلالة الأول عليه، ولم يخفض زبوراً بالإضافة إلى ضم الذي هو مقدر؛ لأجل الحكاية. 

قوله: «وَفِي الإِسْرَا» عطف على «هَاهُنَا»، وقصر للوزن. 

وقوله: «أُسْجِلَا»(
) ماض مبني للمفعول، ومرفوعه مقدر وهو الضم، أي: أطلق، وهي جملة مستأنفة. و«لِحَمْزَةَ» متعلق به. ويجوز أن يكون «ضَمُّ الزَّبُورِ» مبتدأ ومضاف إليه و«أُسْجِلَا» خبره، وما بعد المبتدأ عطف عليه، أي: ضم الزبور، وزبوراً أطلق، و«لِحَمْزَةَ» و«هَاهُنَا» ]و«فِي الأَنْبِيَا»[(
) و«فِي الإِسْرَا» متعلقات به.

والوزن على قصر همزة «الأَنْبِيَا». 

والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وغفر لنا ولجميع المسلمين. 

والحمد لله رب العالمين. 
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(�) ذكره الداني في البيان، يُنظر: ص(146).


(�) سورة النساء: 1. 


(�) يُنظر: السبعة (226)، والتبصرة ص(188)، والتيسير ص(93)، و جامع البيان للداني (3/1003)، والنشر(2/186)، والإتحاف ص(236).


(�) سورة النساء: 1. 


(�) يُنظر: السبعة لابن مجاهد(226)، والتبصرة لمكي ص(188)، والتيسير للداني ص(93)، و جامع البيان للداني(3/1003)، والنشر(2/186)، والإتحاف ص(236).


(�) قال في اللسان: التَّوْرِية: الستر، ووَرَّيْتُ عنه: أَرَدْتُهُ وأَظْهَرْتُ غيره، وَوَرَّيْتُ الخبر: جعلته ورائي وسترته. يُنظر: اللسان لابن منظور مادة (ورى)ص( 4822). 


(�) قال في اللسان: خَتَنَ الغلامَ والجاريةَ يختِنُهما ويختُنُهما ختناً، والاسم: الخِتَان والخِتَانة وهو مختون، وقيل الخَتْنُ للرجال والخفض للنساء، والخَتِينُ والمختون: الذكر والأنثى في ذلك سواء، والخِتَان: موضع الَختْن من الذكر، وموضع القطع من نواة الجارية، قال أبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأنثى. يُنظر: اللسان مادة (ختن)ص( 1102). 


(�) يُنظر: إبراز المعاني لأبي شامة ص(410)، وفتح الوصيد(3/820)، واللآلئ الفريدة(2/278).


(�)   ينظر: البيت رقم(587) من المنظومة.


(�) يُنظر: إبراز المعاني لأبي شامة ص(410).


(�) المصدر السابق.


(�) سورة البقرة: 85. 


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/817)، واللآلئ الفريدة(2/276). 


(�) قال في الكشف: وعلة ذلك لمن خفف أن الأصل تتظاهرون بتاءين، فاستثقل التكرير في فعل، والفعل ثقيل في الجمع، والجمع ثقيل، فحذف إحدى التاءين استخفافاً، وكأنه استثقل الإدغام لأن الحرف باق بدله مع الإدغام، والمحذوف هي التاء الثانية عند سيبويه؛ لأن بها يقع التكرير، والاستقلال لأن التاء الأولى تدل على الاستثقال، ولو حذفت لذهبت الدلالة، والتاء الأولى هي المحذوفة عند الكوفيين لزيادتها. وعلة من شدد أنه كره الحذف فأدغم التاء الثانية في السين، وهو الأصل وهو الاختيار، وقوي الإدغام لأن التاء والسين من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا، ولأنهما مهموسان؛ لأن التاء تنتقل إلى قوة مع الإدغام، لأنك تبدل منها حرفاً فيه صفير، وذلك قوة في الحرف، وهو مثل تظاهرون في الحجة والعلة. يُنظر: الكشف لمكي (1/303 و 415) بتصرف، والحجة لأبي علي(2/60، 61)، والحجة لابن خالويه ص(80)، وفتح الوصيد(3/817)، واللآلئ الفريدة(2/276)، ومعاني القرآن للزجاج(2/6).


(�) من رواية اليزيدي. يُنظر: الحجة لأبي علي(2/60)، وإعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(80). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) سورة النساء: 57. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/1/أ).


(�) قال الجوهري: الرُّحْمُ بالضمة: الرحمة، والرَّحِمُ القرابة، والرِّحْمُ بالكسر مثله. يُنظر: الصحاح مادة(رحم)(5/1929)، وقال ابن منظور: الرَّحِمُ: أسباب القرابة، وأصلها الرَّحِم التي هي منبت الولد، وهي الرِّحْمُ. يُنظر: اللسان مادة (رحم)ص( 1613).


(�) يُنظر: معاني القرآن للفراء(1/252)، ومجالس العلماء لأبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي، تحقيق/عبدالسلام هارون، طبعة/ مطبعة الحكومة الكويت، الطبعة/ الثانية 1984م (246)، والإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري، تحقيق/محمد محيي الدين عبدالحميد، طبعة/ المكتبة العصرية بيروت 1407هـ (2/463).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) يُنظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(80)


(�) في النسخة (ب) وشبههما. 


(�) في النسخة(ب) من.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) في النسخة(ب) قسماً. والمثبت أصح. 


(�) يُنظر: إعراب القرآن للنحاس (1/431)، ومعاني القرآن للزجاج(2/6)، وإبراز المعاني ص(410).


(�) يُنظر: معاني القرآن للزجاج(2/6)، بتصرف.


(�) في النسخة(ب) بدل (كان قبل) فإن قيل. والمثبت أصح للسياق، والله أعلم.


(�) سورة النحل: 67. 


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/820). 


(�) رواه البخاري في صحيحه (9/417) (ح3836).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(أ). 


(�) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي الكوفي، الإمام المشهور الصالح الزاهد العالم، قرأ على الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس، وقرأ عليه سليمان الأعمش وطلحة بن مصرف، توفي سنة ست وتسعين. ينظر: غاية النهاية (1/29). 


(�) عند السخاوي (المضمر) وليس الضمير، يُنظر: فتح الوصيد(3/817). 


(�) في النسخة(ب) يقول. 


(�) في النسخة(ب) وبالرحم.


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/818).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) في النسخة(ب) من بدل في. 


(�) يُنظر: إبراز المعاني لأبي شامة ص(410).


(�) يُنظر: الحجة لأبي علي(2/62). 


(�) في النسخة(ب) فيه فتح بدل قبح. والمثبت أصح للسياق والله أعلم. 


(�) قال المهدوي: فيه بُعد. يُنظر: شرح الهداية (1/244). 


(�) في النسخة(ب) له بدل به. 


(�) سورة يوسف: 85. 


(�) قال أبو شامة: وهذا النوع من دلالة اللسان، التي لسانها أنطق من لسان المقال. يُنظر: إبراز المعاني لأبي شامة ص(411).


(�) سورة البقرة: 217. 


(�) يُنظر: البحر المحيط(2/155)، و إبراز المعاني لأبي شامة ص(411).


(�) يُنظر: الإنصاف للأنباري (2/463)، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لجمال الدين محمد بن مالك، تحقيق/عدنان عبدالرحمن الدوري، طبعة/ وزارة الأوقاف العراقية، مطبعة العاني، بغداد 1397هـ (2/656).


(�) بجر الفرس عطفاً على الضمير في غيره، والتقدير: ما فيها غيره وغير فرسه.


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/819)، والبحر المحيط(2/156).


(�) والشاهد فيه أنه عطف (الأيام) على الكاف في (بك) بغير الباء للضرورة. 


(�) لم أقف على قائله، وهو من شواهد سيبويه في الكتاب.يُنظر: (2/383). 


(�) والشاهد فيه أنه عطف (سعيرها) على الضمير المجرور دون إعادة الجار.


(�) لم أقف على قائله، وهو في شرح الكافية الشافية لجمال الدين بن مالك، تحقيق/عبدالمنعم هريدي، طبعة/ جامعة أم القرى. يُنظر: (3/1253)، والبحر المحيط (2/157). 


(�) في النسخة(ب) والكعب. وهو خطأ.


(�) البيت من الطويل، وهو لمسكين الدارمي، وذكر بدل (غوط نفائف) (منا تنائف). انظر ديوان شعر مسكين الدارمي المتوفى سنة 89 هـ، تحقيق / كارين صادر، طبعة/ دار صادر، بيروت (ص 75). يُنظر: معاني القرآن للفراء (1/253).


(�) يُنظر: ديوان العباس بن مرداس (ص110).


(�) والشاهد فيه أنه عطف (الكعب) على الضمير في (بينها) ضرورة. 


(�) لم أقف على قائله، وهو من شواهد أبي حيان في البحر المحيط. يُنظر: (2/157)، واللباب في علوم الكتاب(4/12).


(�) أي اشترط أحد أمري إعادة الجر أو التأكيد.


(�) هو أبو إسحاق، إبراهيم بن سفيان الزيادي، صاحب الأصمعي، كان له معرفة بالأدب، له كتاب النقط والشكل، توفي سنة 249ﻫ. يُنظر: الأعلام (1/40). 


(�) في النسخة(ب) والزيادي من غير لفظة ابن. 


(�) يُنظر: شرح عمدة الحافظ (2/656). 


(�) يُنظر: عمدة الحافظ (2/656).


(�) يُنظر: مجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجي(246)، والإنصاف (2/463)، الحجة لأبي علي(2/64).


(�) في النسخة(ب) فتقدير حرف الجر وعلى القسم. والمثبت أصح لموافقته للسياق والله أعلم.


(�) كابن عطية ممن منع قراءة الخفض وهي متواترة صحيحة.


(�) ينظر: إبراز المعاني ص(410).


(�) ينظر: معاني القرآن للفراء(1/177)، ومعاني القرآن للزجاج(2/6)، وإعراب القراءات السبع لابن خالويه ص (80)، والحجة لأبي علي(2/61)، وفتح الوصيد(3/818)، والكشف لمكي(1/416)، وإبراز المعاني ص(410)، والبحر المحيط (3/165)، والجامع للقرطبي(6/14). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) في النسخة(ب) متعلق. 


(�) سورة النساء: 5. 


(�) يُنظر: السبعة ص(226)، والتبصرة ص(188)، والتيسير ص(94)، وجامع البيان للداني (3/1003)، والنشر(2/186)، والإتحاف ص(237).


(�) سورة النساء: 10. 


(�) يُنظر: السبعة ص(227)، والتبصرة ص(188)، والتيسير ص(94)، وجامع البيان للداني(3/1003)، والنشر(2/186)، والإتحاف ص(237).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة (ب). 


(�) سورة النساء: 11. 


(�) يُنظر: السبعة ص(227)، والتبصرة ص(188)، والتيسير ص(94)، وجامع البيان للداني(3/1003)، والنشر(2/186)، والإتحاف ص(237).


(�) سورة النساء: 3. 


(�) في النسخة(ب) وله باب. والمثبت أصح لمناسبته للسياق. 


(�) يُنظر: الدر المصون(3/581)، وفتح الوصيد(3/821)، ومعاني القرآن للفراء(1/180)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/56).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) في معاني القرآن للفراء: يقول التي بها تقومون قواماً وقياماً. يُنظر: معاني القرآن للفراء (1/180).


(�) يُنظر: الدر المصون(3/581).


(�) يُنظر: الحجة لأبي علي(2/66).


(�) أي جعلها الله قيمة للأشياء. يُنظر: إعراب القرآن للنحاس(1/437)، وفتح الوصيد(3/821)، واللآلئ الفريدة(2/280)، والجامع للقرطبي(6/57).


(�) في الكلام تقديم وتأخير بين النسختين، واجتهدت بعد توفيق الله في تنسيق العبارة لتوافق السياق.


(�) يُنظر: البحر المحيط (3/178).


(�) سورة المائدة: 97. 	


(�) يُنظر: الحجة لأبي علي(2/68). 


(�) في النسخة(ب) مخصص. 


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/820).


(�) في النسخة(ب) يجعله. 


(�) في النسخة(ب) جعلها. 


(�) عند السخاوي: التي جعلها الله قيمة لكم.


(�) يُنظر: فتح الوصيد (3/822). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) في النسخة(ب) خرجوه. والمثبت أصح لموافقته لقول الجعبري في الكنز. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/2/أ). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) سورة المائدة: 56. 


(�) يُنظر: الكشف لمكي (1/417)، وفتح الوصيد (3/823). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) يُنظر: اللآلئ الفريدة(2/282).


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/823).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) يُنظر: إعراب  القراءات السبع لابن خالويه ص(81)، والكشف لمكي(1/418).


(�) في النسخة(ب) لسلامته. 


(�) يُنظر: إعراب  القراءات السبع لابن خالويه ص(81).


(�) في النسخة(أ) للورث. وعند الجعبري بالموروثة وهو المعتمد.


(�) قال أبو علي في الحجة: الاختيار ما عليه الجماعة لأن قبلها خبر منصوب. يُنظر: الحجة لأبي علي(2/69).


(�) سورة النساء: 11. 


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/418).


(�) في النسخة(ب) بعدي. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) في النسخة(ب) والرواة. والمثبت أصح للسياق.


(�) في النسخة(أ) زيادة بعد قوله: إلا (بشيء وقراءة الرفع مع الموت وقراءة النصب للموجود) والثبت أولى لموافقته السياق. والله أعلم. 


(�) أي كم صفوٍ صفا، يشير إلى كثرة صفوها لصحتها رواية ومعنى. يُنظر: اللآلئ الفريدة(2/283).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) سورة النساء: 11، 12. 


(�) يُنظر: السبعة ص(228)، والتبصرة ص(189)، والتيسير ص(94)، وجامع البيان للداني(3/1004)، والنشر(2/186)، والإتحاف ص(238). 


(�) لما وافق حفص الجماعة بالفتح في الثانية علم أن غيره يقرأ بالكسر. 


(�) سورة النساء: 11. 


(�) في النسخة(أ) وفتحها. والمثبت أصح. 


(�) يُنظر: الجوهر النضيد(174/ب) من نسخة الأقصى.


(�) سورة النساء: 11. 


(�) أمن اللبس فلم يلتزم الترتيب في الموضع. 


(�) قال مكي: وحجة من فتح أنه لما كان هذا الحكم ليس يراد به واحد بعينه إنها هو شائع في جميع الخلق، أجراه على ما لم يسم فاعله، فأخبر به عن غير معين. يُنظر: الكشف لمكي(1/420). 


(�) قال مكي: وحجة من كسر أنه لما تقدم ذكر الميت والمفروض في تركته أضاف الفعل إليه، لأنه هو الموصي، كأنه قال: من بعد وصية يوصي بها الميت، ففيه تخصيص للمذكور الميت. يُنظر: الكشف لمكي(1/420).


(�) في النسخة(ب) عامة. 


(�) يُنظر: الكشف (1/420)، وإعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(81)، وفتح الوصيد (3/824). 


(�) سورة النساء: 12. 


(�) أي السياق. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) ووصفه بالمجمل لأنه اتبع الرواية والأثر في نقل وجه الفتح عن أئمته.يُنظر: إبراز المعاني ص(412) بتصرف.


(�) في النسخة(ب) أي في المكان الأخير. بزيادة فاء.


(�) الآية: 11. 


(�) الآية: 59. 


(�) الآية: 4. 


(�) في النسخة(ب) فإذا. 


(�) يُنظر: السبعة ص(227، 228)، والتبصرة ص(188، 189)، والتيسير ص(94)، وجامع البيان للداني(3/1004)، والنشر (2/186)، والإتحاف ص(237، 238).


(�) سورة الزمر: 6، وسورة النجم: 32، وسورة النحل: 68. 


(�) الآية: 61. 


(�) يُنظر: السبعة ص(227، 228)، والتبصرة ص(188، 189)، والتيسير ص(94)، وجامع البيان للداني(3/1004)، والنشر (2/186)، والإتحاف ص(237، 238). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) يُنظر: السبعة ص(227، 228)، والتبصرة ص(188، 189)، والتيسير ص(94)، وجامع البيان للداني(3/1004)، والنشر (2/186)، والإتحاف ص(237، 238). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) سورة الرعد: 39. 


(�) سورة النساء: 23. 


(�) في النسخة(ب) الكسرة.


(�) قال الشاطبي ـ رحمه الله ـ: 


وَآخَيْتُ بَيْنَ النُّونِ وَاليَا وَفَتْحِهِمْ��
وَكَسْرٍ وَبَيْنَ النَّصْبِ وَالْخَفْضِ مَنْزِلَا��
�



(�) أي إن كسرت الهمزة كسرت الميم. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/3/أ). 


(�) في النسخة(ب) يجري. 


(�) في النسخة(ب) أو قاعدته. والمثبت أصح للسياق. 


(�) أي كسر الهمزة.


(�) قال مكي: وحجة من كسر الهمزة أنه اسم كثر استعماله والهمزة حرف مستثقل بدلالة ما أجازوا فيها من البدل والتخفيف والحذف ونقل الحركة، دون غيرها من سائر الحروف، فلما كانت هذه الامور موجودة في لفظة أم، أرادوا تخفيفه فلم يمكن فيه الحذف؛ لأنه إجحاف بالكلمة، ولا أمكن تخفيفه ولا بدله؛ لأنه أول الكلمة، فغيروه بأن أتبعوا حركته حركة ما قبله؛ ليعمل اللسان عملاً واحداً، والياء كالكسرة، فإذا ابتدؤوا ردوه إلى الضم، الذي هو أصله، إذ ليس قبله في الابتداء فاستثقل، وقد فعلوا ذلك في الهاء في عليهم وبهم، أتبعوا حركته حركة ما قبلها واصلها الضم، والإتباع كثير في استعمال العرب.يُنظر: الكشف لمكي (1/419) بتصرف.


(�) يُنظر: معاني القرآن للكسائي ص(112)، وحكاه النحاس في إعراب القرآن (1/440)، وفتح الوصيد(3/825).


(�) قال مكي: وحجة من كسر الميم مع الهمزة في الجمع أنه أتبع حركة الميم حركة الهمزة، كما قالوا (عليهي) وكسروا الهاء للياء، وأتبعوا حركة الميم حركة الهمزة، كما قالوا (عليهمي)بكسر الهاء والميم، وهو بمنزلة من كسر الهمزة والميم في قوله تعالى: (في بطون أمهاتكم) النحل (78). يُنظر: الكشف لمكي(1/419).


(�) قال في اللسان: شَمَل الرجل وانشَمل وشَمَلل: أسرع وشمّر، وناقة شِمِلَّة، بالتشديد، وشِمال وشِملال وشِمليل: خفيفة سريعة مُشَمِّرة. يُنظر: اللسان مادة (شمل) ص(2333).


(�) قال في اللسان: الشفاء دواء معروف، وهو ما يبرئ السقم، والجمع أشفية، وأشاف جمع الجمع، والفعل شفاه. يُنظر: اللسان مادة (شفى) ص(2294).


(�) قال مكي: وحجة من ضم الهمزة وفتح الميم أنه أتى به على الأصل، فلم يحدث تغييراً في الهمزة لأنها ليست خفية كالهاء، ولاتفاقهم على الضم في الابتداء فجرى الوصل على ذلك، وأما الميم فالفتح أصلها. يُنظر: الكشف لمكي(1/419، 420) بتصرف.


(�) أي انعدام وجود سبب للكسر في الابتداء.


(�) سورة النساء: 13. 


(�) سورة النساء: 14. 


(�) سورة الفتح: 17. 


(�) سورة الفتح: 17. 


(�) سورة التغابن: 9. 


(�) سورة الطلاق: 11. 


(�) ذكر الداني الموضع الأول لفظة (ندخله) في موضعها في السورة. يُنظر: السبعة ص(228)، والتبصرة ص(189)، والتيسير ص(94)، وجامع البيان للداني(3/1005)، والنشر(2/186)، والإتحاف(238). 


(�) في النسخة(ب) بالياء. 


(�) يُنظر: التيسير للداني ص(211).


(�) يُنظر: التيسير للداني ص(201).


(�) المصدر السابق.


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/3/ب). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) في النسخة(ب) حرف في بدل من، والمثبت أصح لموافقته كنز المعاني. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/3/ب).


(�) هذه العبارة من كلام الجعبري في كنز المعاني، ولعله خطأ من الكاتب، بأن أضاف لفظة (قلت)، ونسب القول لابن الجندي. يُنظر: كنز المعاني(ج3/3/ب). 


(�) يُنظر: ديوان امرؤ القيس، ضبط وتصحيح/مصطفى عبدالشافي، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة/ الخامسة 1425هـ-2004م ص(53).


(�) في النسخة(ب) قوله. 


(�) في النسخة(ب) والأصل. 


(�) يُنظر: فتح الوصيد (3/826).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) قال في اللسان: هي مهموزة ولو تركت همزة مثله في غير القرآن قلت: يكلوكم، بواو ساكنة ويكلاكم، بألف ساكنة، مثل يخشاكم. يُنظر: اللسان مادة (كلا) ص(3924).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) سورة الأنبياء: 42. 


(�) البيت لابن هرمة. يُنظر: ديوان ابن هرمة (ص47).


(�) في النسخة(ب) والرواية. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) سورة طه: 63. 


(�) سورة الحج: 19. 


(�) سورة القصص: 27. 


(�) سورة فصلت: 29. 


(�) سورة النساء: 16. 


(�) يُنظر: السبعة ص(229)، والتبصرة ص(190)، والتيسير ص(94)، وجامع البيان للداني(3/1005)، والنشر(2/186، 187)، والإتحاف ص(238).


(�) في النسخة(ب) بالتشديد في النون. 


(�) سورة القصص: 32. 


(�) يُنظر: السبعة ص(229)، والتبصرة ص(190)، والتيسير ص(95)، وجامع البيان للداني(3/1005)، والنشر(2/186، 187)، والإتحاف ص(238).


(�) في النسخة(ب) وعلمنا. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/3/ب).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) في النسخة(ب) زيادة مع. والمثبت أصح للسياق. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) يُنظر: المفيد لابن جبارة (123/ب). 


(�) في النسخة(ب) المد في اللين. بدل واو العطف، والمثبت أصح للسياق، والله أعلم.


(�) في النسخة (ب) لها. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) يُنظر: البيت رقم(179) من المنظومة. 


(�) يُنظر: الجوهر النضيد في شرح القصيد، دراسة وتحقيق/د. خالد محمد إسحاق، ص(264). 


(�) يُنظر: الكتاب لسيبويه(2/5، 77).


(�) في النسخة(ب) حذف. 


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/421)، واللآلئ الفريدة(2/288). 


(�) في النسخة(ب) بقيت. والمثبت أصح والله أعلم للسياق.


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/421)، واللآلئ الفريدة(2/288).


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/4/ب) بتصرف.


(�) في النسخة(ب) محذوفة. بدون ألف.


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/827)، واللآلئ الفريدة(2/289).


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/4/ب).


(�) في النسخة(ب) وبعد، بدل وهذان.


(�) سورة النساء: 19. 


(�) الآية: 53. 


(�) يُنظر: السبعة ص(229)، والتبصرة ص(190)، والتيسير ص(95 )، وجامع البيان للداني(3/1006)، والنشر(2/187)، والإتحاف ص(239).


(�) سورة الأحقاف: 15. 


(�) يُنظر: السبعة ص(229)، والتبصرة ص(190)، والتيسير ص(199)، وجامع البيان للداني (3/1006)، والنشر(2/187)، والإتحاف ص(239).


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/422).


(�) قال الكسائي: هما لغتان كالصَّمت والصُّمت. يُنظر: معاني القرآن للكسائي ص(112). 


(�) قال في الحجة الكَره والكُره: لغتان كقولهم: الفَقر والفُقر، والضَّعف والضُّعف.يُنظر: الحجة لأبي علي(2/74)، وفتح الوصيد(3/828)، اللآلئ الفريدة(2/290). 


(�) في النسخة(ب) والإجبار. بزيادة حرف العطف. 


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/422)، وفتح الوصيد(3/828)، واللآلئ الفريدة(2/290)، والبحر المحيط(3/212).


(�) سورة الرعد: 15. 


(�) سورة البقرة: 216. 


(�) يُنظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(82).


(�) في النسخة(ب) في الثلاثة الصور. والمثبت أصح والله أعلم. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/4/ب).


(�) في النسخة(ب) بأل، الصحيحة. والمثبت أصح لموافقته قول السخاوي وللسياق، والله أعلم. 


(�) يُنظر: فتح الوصيد للسخاوي(3/829).


(�) يُنظر: إعراب القرآن للنحاس(1/443)، والبحر المحيط(3/212).


(�) يُنظر: الدر المصون(3/627).


(�) يُنظر: البحر المحيط(3/212).


(�) في النسخة (ب) بدون حرف الجر (في). والمثبت أصح للسياق.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، تحقيق/ محمد عبد القادر عطا، طبعة/ مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1414ﻫ  (ح14301) (7/163). 


(�) أورد البخاري في كتاب الإكراه بسنده عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. ينظر: صحيح البخاري، ك: الإكراه، ب: من الإكراه (ح6549) (6/2548).


(�) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، أبو بكر الزهري المدني، أحد الأئمة الكبار، وعالم الحجاز والأمصار، تابعي، ولد سنة خمسين، قرأ على أنس بن مالك، وعرض عليه نافع بن أبي نعيم، توفي سنة أربع وعشرين ومائة. يُنظر: غاية النهاية (2/262). 


(�) لم أقف عليه. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه. يُنظر: (4/1670) تعليقاً، والطبري في تفسيره (8/111) (ح8884). وانظر: تغليق التعليق، لابن حجر العسقلاني، تحقيق/ سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، طبعة/ المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة/ الأولى، 1405ﻫ (4/193-194).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) في النسخة(ب) أي بدل أن. والمثبت أصح للسياق.


(�) في النسخة(ب) لمتعلقه. وهو خطأ والله أعلم. 


(�) سورة النساء: 19. 


(�) الآية: 1. 


(�) الآية: 20. 


(�) يُنظر: السبعة ص(229 )، والتبصرة ص(190)، والتيسير ص(95)، وجامع البيان للداني(3/1006)، والنشر(2/187)، 239).


(�) في النسخة(ب) من بدل في. 


(�) الآيتان: 34، 46. 


(�) الآية: 11. 


(�) يُنظر: السبعة ص(229)، والتبصرة ص(190)، والتيسير ص(211)، وجامع البيان للداني(3/1006)، والنشر(2/187)، والإتحاف ص( 239). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) سبق بيانه.


(�) في النسخة(ب) أي تنبيهاً. والمثبت أصح للسياق بعده. والله أعلم.


(�) يُنظر: الدر المصون(3/631). 


(�) سورة البقرة: 219. 


(�) قال أبو حيان: أي بينة في نفسها ظاهرة وهي اسم فاعل من بيّن وهو فعل لازم بمعنى بان أي ظهر.يُنظر: البحر المحيط(3/213)،


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/423)، و الدر المصون(3/631).


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/4/ب). 


(�) في النسخة(ب) زيادة أي. 


(�) سورة البقرة: 118. 


(�) سورة الأنعام: 97. 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره. يُنظر: (8/117) (ح8901)، وقال به الضحاك وابن مسعود وابن عباس. يُنظر: الجامع للقرطبي(6/157)، والكشف لمكي(1/423)، والبحر المحيط(3/213)، وإعراب القرآن للنحاس(1/444).


(�) يُنظر: الكشاف (1/522)، وتفسير أبي السعود (2/158).


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/423) 


(�) يُنظر: الجامع للقرطبي(6/156)، والكشف لمكي(1/423)


(�) في النسخة(أ) بدون ياء والمثبت أصح وأوضح للسياق. 


(�) سورة النساء: 24. 


(�) قال مكي: وإنما خص الكسائي هذا الموضع بالفتح لأنه نزل في ذوات الزواج، حرم الله وطأهن واستثنى ملك اليمين من السبايا، فلمن سباهن وطؤهن بعد الاستبراء، وإن كن ذوات أزواج في بلدهن وهو الاختيار. يُنظر: الكشف لمكي(1/424) بتصرف. 


(�) يُنظر: السبعة ص(230)، والتبصرة ص(191)، والتيسير ص(95)، وجامع البيان للداني(3/1007)، والنشر(2/187)، والإتحاف ص(239). 


(�) سورة النساء: 25. 


(�) سورة النساء: 25. 


(�) سورة النور: 23. 


(�) سورة المائدة: 5. 


(�) سورة النساء: 24. 


(�) في النسخة(ب) مقدم.


(�) المجمع على قراءتها بالفتح.


(�) في النسخة(ب) لفظة بعد بدل كون.


(�) أي منهجه في الرموز في مقدمة نظمه.


(�) ينظر: البيت رقم (565) من المنظومة.


(�) لأن اللام من (لما) رمز لابن ذكوان. 


(�) ينظر: البيت رقم (1102) من المنظومة.


(�) ولأن التاء من(تلا) رمز لدوري الكسائي.


(�) قال مكي: وحجة من فتح الصاد أنه أجرى الفعل على مالم يسم فاعله فجعلهن أحصنهن غيرهن من زوج أو وليّ. يُنظر: الكشف لمكي(1/424).


(�) في النسخة(ب) يراد، بالياء بدل التاء.


(�) يُنظر: معاني القرآن للزجاج(2/39).


(�) في النسخة(أ) أشهب، وهو خطأ والله أعلم.


(�) يُنظر: إبراز المعاني لأبي شامة ص(415).


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/424)، وفتح الوصيد(3/830). 


(�) في النسخة(ب) لذات الأزواج، والمثبت أصح للسياق والله أعلم. 


(�) في النسخة(ب) يقوي الكسائي.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب) والمثبت أصح لموافقته كلام الجعبري.


(�) في النسخة(ب) لترتب، والمثبت أصح لموافقته كلام الجعبري. 


(�) في النسخة(أ) ولا بعد. والمثبت أصح لموافقته كلام الجعبري في الكنز.


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/5/ب).


(�) في النسخة(ب) إلى، والمثبت أصح للسياق والله أعلم.


(�) سورة البروج: 13. 


(�) يُنظر: معاني القرآن للفراء(1/182)، وإعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(82)، والحجة لأبي علي(2/75)، والكشف لمكي(1/424)، وفتح الوصيد(3/830).


(�) يُنظر: معاني القرآن للزجاج(2/39)، والحجة لأبي علي(2/75)، والكشف لمكي(1/424). 


(�) سورة المائدة: 5. 


(�) يُنظر: معاني القرآن للزجاج(2/39)، ومعاني القرآن للفراء(1/182)، والحجة لأبي علي(2/75)، والكشف لمكي(1/424)، وذكر ابن خالويه أن المحصِنات بالكسر: العفيفة والمسلمة التي أحصنت نفسها بالإسلام. يُنظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(82).


(�) سورة النور: 4. 


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/424).


(�) سورة النساء: 25. 


(�) يُنظر: البحر المحيط(3/222)، والجامع للقرطبي(6/199)، والمحرر الوجيز(2/34)، والدر المصون(3/647).


(�) أخرجه البخاري معلقاً، كتاب النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم (5/1962). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب) والمذكور مكانه لفظة(محكي) والعبارتان موافقتان للسياق، والله أعلم. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) في النسخة(ب) أفرد. والمثبت أصح للسياق، والله أعلم. 


(�) سورة النساء: 24. 


(�) يُنظر: السبعة لابن مجاهد ص(230)، والتبصرة لمكي ص(191)، والتيسير للداني ص(95)، وجامع البيان للداني(3/1008)، والنشر(2/187)، والإتحاف ص(239). 


(�) سورة النساء: 25. 


(�) يُنظر: السبعة لابن مجاهد ص(230، 231)، والتبصرة لمكي ص(191) والتيسير للداني ص(95)، وجامع البيان للداني(3/1008)، والنشر(2/187)، والإتحاف ص(240).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(أ) والمثبت أصح، والله أعلم. 


(�) هما ابن كثير وابن عامر. 


(�) هو أبو عمرو.


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/5/ب).


(�) سورة النساء: 23. 


(�) يُنظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(82)، والكشف لمكي(1/425)، والدر المصون(3/650)، وإعراب القرآن للنحاس(1/446)، واللآلئ الفريدة(2/293). 


(�) يُنظر: إبراز المعاني لأبي شامة ص(415)، وفتح الوصيد(3/831).


(�) يُنظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(82)، والكشف لمكي(1/424)، وإبراز المعاني لأبي شامة ص(415)، وفتح الوصيد(3/831)، والدر المصون(3/650)، وإعراب القرآن للنحاس(1/445)، واللآلئ الفريدة(2/293).


(�) في النسخة(ب) قيل، وهو خطأ والله أعلم.


(�) يُنظر: البحر المحيط(3/233)، والدر المصون(3/648).


(�) في النسخة(ب) متوافقة. 


(�) في النسخة(ب) أو القول، والمثبت أصح لموافقته السياق. 


(�) في النسخة(ب) مبنيان في النساء. والمثبت أقرب للمعنى والله أعلم لموافقته للسياق.


(�) قال مكي: وحجة من ضم أنه أضاف الفعل إلى الأزواج أو إلى الأولياء فجرى ما لم يسم فاعله. يُنظر: الكشف لمكي(1/425)، والبحر المحيط(3/234)، والدر المصون(3/657)، واللآلئ الفريدة(2/294).


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/425)، والبحر المحيط(3/234)، والدر المصون(3/658).


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/5/ب).


(�) سورة النور: 2.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) هو طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن، التابعي الكبير المشهور، أخذ القرآن عن ابن عباس، مات بمكة سنة ست ومائة. يُنظر: غاية النهاية (1/341). 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس.يُنظر: (8/202) (ح9100). وقول طاووس، يُنظر: في تفسير ابن كثير (2/262).


(�) قال الزهري: فالمتزوجة محدودة بالقرآن والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث. يُنظر: المحرر الوجيز(2/39)، والجامع للقرطبي(6/238)، وكنز المعاني(ج3/5/ب).


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/5/ب).


(�) هو أبو القاسم، يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سوادة الهذلي المغربي البسكري، قرأ على أبي القاسم الزيدي، وأبي علي الأهوازي، تلا عليه أبو العز القلانسي، صاحب كتاب الكامل، توفي سنة خمس وستين وأربعمائة. يُنظر: معرفة القراء الكبار (1/815-)، وغاية النهاية (2/397-401).


(�) لم أجده في الكامل للهذلي. يُنظر: الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة بن عقيل الهذلي المغربي المتوفى سنة 465هـ، تحقيق/جمال بن السيد بن رفاعي الشايب، ط سما للنشر والتوزيع، ط الأولى 1428هـ-2007م. ص(526).


(�) هو رؤبة بن العجاج التميمي الراجز، من أعراب البصرة، سمع أباه والنسابة البكري، وروى عنه أبو عبيدة وأبو زيد النحوي، وكان رأساً في اللغة، توفي سنة خمس وأربعين ومائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (11/206). 


(�) البيت في وصف مفازة، والبَهَق: بياض دون البرص، والتوليع: استطالة البهق وتفرقه. يُنظر: ديوان رؤبة بن العجاج، بعناية: وليم بن الورد الروسي، طبعة/ دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط الثانية، 1980م(ص104)، وتاج العروس (22/375). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب) وهي لا تؤثر في المعنى والسياق، والله أعلم.


(�) المفيد لابن جبارة(124/أ).


(�) في النسخة(أ) ليلبسهم بها. والمثبت أقرب للصواب لتوافقه مع السياق والله أعلم.


(�) سورة النساء: 31. 


(�) الآية: 59. 


(�) يُنظر: السبعة ص(232)، والتبصرة  ص(191)، والتيسير ص(95)، وجامع البيان للداني(3/1008)، والنشر(2/187)، والإتحاف ص(240).


(�) النقل: تحويل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة. يُنظر: إبراز المعاني لأبي شامة ص(42).


(�) سورة النساء: 32. 


(�) سورة الزخرف: 45. 


(�) سورة يونس: 94. 


(�) سورة النحل: 43. 


(�) سورة الممتحنة: 10. 


(�) يُنظر: السبعة ص(232)، والتبصرة ص(191)، والتيسير ص(95)، وجامع البيان للداني(3/ 1009)، والنشر(2/187)، والإتحاف ص(240).


(�) سورة البقرة: 211. 


(�) في النسخة(ب) من المواجهة.


(�) سورة الأنبياء: 23. 


(�) سورة الإسراء: 80. 


(�) قال الجعبري: ولم يقتصر على حركوا، فإنه لا يشعر بغير الفتح وضمه إلى النقل إيضاحاً. يُنظر: كنز المعاني(ج3/6/أ). 


(�) ينظر:البيت رقم (502) من المنظومة.


(�) وقد بوب له الناظم في الأصول بعنوان: باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. 


(�) في النسخة(ب) في بدل من. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب) والمثبت أصح للسياق والله أعلم. 


(�) ينظر:البيت رقم (458) من المنظومة. 


(�) أي أنه ذكر ألفاظاً لم ترد في سورة النساء ليعلم أن الحكم عام في جميع الألفاظ، إذ لو أراد الخصوص لم يذكر إلا المواضع التي في سورة النساء ومثل له: بالنبي والنبوة. فلفظ النبي وارد في سورة البقرة والنبوة ليست فيها، ومع هذا أوردها في سورة البقرة ليعلم أن الحكم عام.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب) وذكر مكانها اسماً للرباعي. 


(�) يُنظر: الحجة لأبي علي (2/79)، والكشف لمكي(1/426)، وفتح الوصيد(3/832)، والبحر المحيط(3/244)، والدر الصون(3/665).


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/426)، وفتح الوصيد(3/832)، والبحر المحيط(3/234)، والجامع للقرطبي(6/266).


(�) قال أبو حيان: وحذف الهمز لغة الحجاز، وإثباتها لغة لبعض تميم. يُنظر: البحر المحيط(3/246)،قال القرطبي وأصله بالهمز، إلا أنه حذفت الهمزة للتخفيف. يُنظر: الجامع للقرطبي(6/266).


(�) قال في الكشف: وإنما فعل ذلك مع الواو والفاء لأنهما يوصل بهما إلى اللفظ بالسين لأن أصلها السكون، وحركة الهمزة عليها عارضة لا يعتد بها، فقامت الواو والفاء مقام ألف الوصل التي للابتداء يؤتى بها. يُنظر: الكشف لمكي(1/428)، وفتح الوصيد(3/832).


(�) يُنظر: اللآلئ الفريدة(2/296).


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/6/أ).


(�) يُنظر: شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي، تقديم/مجيد طراد، طبعة/ دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة/ الأولى 1412هـ-1992م ص(125).


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/6/أ)، وفتح الوصيد(3/832)، واللآلئ الفريدة(2/297)، والبحر المحيط(3/246).


(�) سورة النساء: 33. 


(�) يُنظر: السبعة ص(233)، والتبصرة ص(192)، والتيسير ص(96)، وجامع البيان للداني(3/1010)، والنشر(2/187)، والإتحاف ص(240). 


(�) سورة النساء: 37. 


(�) الآية: 24. 


(�) يُنظر: السبعة ص(233)، والتبصرة ص(192)، والتيسير ص(96)، وجامع البيان للداني(3/1011)، والنشر(2/187)، والإتحاف ص(241). 


(�) وموضع المائدة قوله تعالى: (بما عقدتم الأيمان) والحكم دائر فيها بين التخفيف والتشديد.


(�) يُنظر: البيت رقم (61) من المنظومة. 


(�) سورة النساء: 33. 


(�) في النسخة(ب) في. والمثبت أصح.


(�) قال ابن منظور: الوليّ هو الناصر، والوالي: المالك، قال الفراء: الموالي ورثة الرجل وبنو عمه، قال: والولي والمولى واحد في كلام العرب. يُنظر: اللسان لابن منظور مادة(ولي)ص(6/4921).


(�) في النسخة(ب) بزيادة هو. 


(�) ولفظه قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( قال: ورثة. ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( نسخت. ثم قال: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. قال ابن حجر قوله أي قول البخاري: وقال معمر: أولياء( ((((((((( (....إلخ. يُنظر: صحيح البخاري، ك: التفسير (4/1670).


(�) قال ابن الجوزي: من قرأ بالألف فالتقدير: والذين عاقدتهم أيمانكم، ومن حذف الألف فالمعنى: عقدت حلفهم أيمانكم، فحذف المضاف إليه، وأقيم المضاف مقامه، وفيهم ثلاثة أقوال: أحدها أنهم أهل الحلف، كان الرجل يحالف الرجل، فأيهما مات ورثه الآخر، فنسخ بقوله: ( ((((((((((( ((((((((((( (، وروي: كان الرجل يلحق الرجل في الجاهلية فيكون تابعه، فإذا مات الرجل صار لأهله الميراث، وبقي تابعه بغير شي، فأنزل الله( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( فأعطي من ميراثه، ثم نزل بعد ذلك ( ((((((((((( ((((((((((( (. والثاني: أنهم الذين آخى بينهم رسول الله كما تقدم. والثالث: أنهم الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية. ينظر: زاد المسير (2/72) بتصرف.


(�) في النسخة (ب) الخارجة، والمثبت أصح للسياق والله أعلم. 


(�) يُنظر: البحر المحيط(3/248).


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/834).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) أي: تطلب ثأري وأطلب ثأرك عند المكروه.


(�) قال الفاسي: بالمد أن يكون من المفاعلة الواقعة من الواحد فتكون كقراءة القصر فيما ذكر، إلا أن المفاعلة الواقعة من الواحد فيها مبالغة فتكون كقراءة من قرأ في الشاذ(عقّدت) بالتشديد. يُنظر: اللآلئ الفريدة(2/299).


(�) يُنظر: اللآلئ الفريدة(2/298)، والجامع للقرطبي(6/275).


(�) هذا نص قول مكي من فتح الوصيد للسخاوي، ولفظه من الكشف: لأن المقصود بالآية أصحاب الأيمان لأن لا فعل ينسب إليها حقيقة...إلخ. وأياً كان الصحيح فالعبارة فيها تبيين لما قاله مكي. ينظر: الكشف لمكي(1/428).


(�) في النسختين ذكر الحرف (من) وعند السخاوي (في). 


(�) يُنظر: فتح الوصيد (3/834).


(�) يُنظر: صحيح البخاري (5/2342).


(�) يُنظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه، طبعة/ مكتبة المتنبي القاهرة ص(33)، والبحر المحيط(3/257).


(�) هو أبو حزرة، جرير بن عطية بن الخطفي التميمي البصري، الشاعر المشهور، توفي سنة عشر ومائة بعد الفرزدق بشهر. يُنظر: سير أعلام النبلاء (8/162). 


(�) يُنظر: طبقات فحول الشعراء (2/413).


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/835). 


(�) سورة النساء: 40. 


(�) يُنظر: السبعة ص(233)، والتبصرة ص(192)، والتيسير ص(96)، وجامع البيان للداني(3/1011)، والنشر(2/187)، والإتحاف ص(241).


(�) سورة النساء: 42. 


(�) يُنظر: السبعة ص(234)، والتبصرة ص(192)، والتيسير ص(96)، وجامع البيان للداني (3/1012)، والنشر(2/188)، والإتحاف ص(241).


(�) يُنظر: باب الإمالة من المنظومة. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/7/أ).


(�) في النسخة(ب) لوجود قبلها. والمثبت أصح للسياق والله أعلم. 


(�) يُنظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج(2/53). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) يُنظر: الحجة لأبي علي(2/82)، والكشف لمكي(1/429).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة (أ). 


(�) يُنظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(83). 


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/429)، والمحرر الوجيز(2/54).


(�) البيت للأعشى. يُنظر: ديوانه، شرح وتعليق/ محمد حسين، طبعة/ مكتبة الآداب، مصر، 1950م ص(121). وتشرق: تغص. وأذعته: أفشيته. وصدر القناة: أعلاها. والقناة: الرمح. والشاهد فيه شرقت صدر القناة، أنث لأن صدر القناة مؤنث.


(�) سورة يوسف: 10. 


(�) في النسخة(ب) فيدفنون، بالفاء.


(�) سورة النبأ: 40. 


(�) في النسخة(ب) فأدغمت، بالتاء.


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/429).


(�) سورة النساء: 1. 


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/429)، واللآلئ الفريدة(2/302)، البحر المحيط(3/263)، وزاد المسير لابن الجوزي(2/87).


(�) في النسخة(أ) فيه بدل فوه، والمثبت أصح لموافقته لأبي علي.


(�) في النسخة(ب) وأدخل، بدون تاء. 


(�) يُنظر: الحجة لأبي علي (2/83)بتصرف. ولم أجد المثال: أدخلت القلنسوة رأسي، عند أبي علي. 


(�) يُنظر: الجامع للقرطبي(6/327) 


(�) سورة آل عمران: 75. 


(�) قال الجوهري: نما المال وغيره ينمي نماء، والنامي الناجي. يُنظر: الصحاح للجوهري (نما)(6/2516)، وقال في اللسان: النماء الزيادة نَمى يَنْمِي نَمياً ونُمياً زاد وكثر وربا. والنامي: الناجي. يُنظر: اللسان مادة(نمى)ص(6/4551).


(�) قال السخاوي: أي نجا حقه، وفاز من الإشكال الذي يضعف عن فهمه الضعفاء في القراءة الأخرى. يُنظر: فتح الوصيد (3/836). 


(�) قال التغلبي: 


وَقَـافـيـةٍ كَـأنَّ السُّـمَّ فـِيـهـا��
وَلَيـْسَ سَلِيمُها أَبَداً بِنَامِي��
�
صَرَفْتُ بِها لِسَانَ القَوْمِ عَنكُم��
فَخَرَّتْ لِلسَّنابِكِ والحَوامِي��
�
قال الجوهري: النامي الناجي. يُنظر: الصحاح للجوهري مادة (نما)(6/2516).


(�) قال ابن منظور: والسَّلْمُ: لدغ الحية، والسَّلِيمُ: اللديغ فعيل من السَّلْم، والملدوغ مَسْلُوم وسَلِيم. وقيل إنما سمي اللديغ سَلِيماً؛ لأنه مُسْلَمٌ به، أو أُسْلِمَ لما به. يُنظر: اللسان مادة (سلم)ص( 2079). 


(�) سورة النساء: 43. 


(�) الآية: 6. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) يُنظر: السبعة ص(234)، والتبصرة ص(192)، والتيسير ص(96)، وجامع البيان للداني (3/1013)، والنشر(2/188)، والإتحاف ص(242). 


(�) سورة النساء: 66. 


(�) يُنظر: السبعة ص(235)، والتبصرة ص(193)، والتيسير ص(96)، وجامع البيان للداني (3/1013)، والنشر(2/188)، والإتحاف ص(243). 


(�) قال الجوهري: اللمس: المس باليد، وقد لمسه يلمُسُهُ ويلمِسُهُ، ويكنى به عن الجماع وكذلك الملامسة. يُنظر: الصحاح للجوهري مادة (لمس)(975).


(�) قال ابن خالويه: لمستم بغير ألف للرجال دون النساء، ولامستم لأن المرأة تلمس الرجل والرجل يلامسها. يُنظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(84). 


(�) أورد الطبري بسنده عن ابن عباس أنه يقول: إن المس واللمس والمباشرة؛ الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. يُنظر: تفسير الطبري(7/63)، وفتح الوصيد(3/837). 


(�) قال به ابن مسعود وعبيدة وعطاء وأبو عبيدة وجمع من التابعين. يُنظر: تفسير الطبري(7/69).


(�) قال ابن الجوزي: وفي المراد بالملامسة قولان: أحدهما: أنها الجماع قاله علي وابن عباس والحسن وجاهد وقتادة. والثاني: أنها الملامسة باليد، قاله ابن مسعود وابن عمر والشعبي وعبيدة وعطاء وابن سيرين وغيرهم. يُنظر: زاد المسير (2/92). 


(�) ينظر: الدرة الفريدة للهمذاني(ج2/105/أ).


(�) في النسخة(ب) وقد.


(�) هكذا في النسختين وأظن أن الصحيح ( يمعن ) والله أعلم.


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/837). 


(�) يُنظر: الفقه الإسلامي وأدلته، أ د. وهبة الزحيلي، طبعة/ دار الفكر بدمشق، ط السادسة (1/481). 


(�) قال ابن عطية أجرى النفي مجرى الإيجاب. يُنظر: المحرر الوجيز(2/75).


(�) في النسخة(ب) حرف العطف (و) بدل (أو). 


(�) قاله الزمخشري. يُنظر: الكشاف(1/407).


(�) في النسخة(ب) ما فعلوه. 


(�) يُنظر: الوسيلة إلى كشف العقيلة ص(131)، وتنبيه الخلان إلى شرح الإعلان بتكميل مورد الظمآن للعلامة ابن عاشر، تحقيق/محمد الصادق القمحاوي، طبعة/ مكتبة الكليات الأزهرية ص(441). 


(�) قال النحاس: والرفع أجود عند جميع النحويين، وإنما صار الرفع أجود؛ لأن اللفظ أولى من المعنى، وهو يشتمل على المعنى. يُنظر: إعراب القرآن للنحاس(1/468)، واختاره الجعبري وقال: لأنه الأفصح. يُنظر: كنز المعاني(ج3/7/أ).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب) والمثبت أصح والله أعلم. 


(�) قال الجوهري: التاج: الإكليل، تقول: توجه فتتوج، أي ألبسه التاج فلبسه. يقال: العمائم تيجان العرب. يُنظر: الصحاح للجوهري(1/301)، وقال في اللسان والأكاليل: تيجان ملوك العجم، والتاج: الإكليل. يُنظر: اللسان مادة(توج) ص(455).


(�) قال ابن منظور: والنَّوْرُ والنَّوْرَةُ: جميعاً الزَّهْرُ، وقيل: النَّوْرُ الأبيض والزَّهْرُ الأَصْفَرُ، وذلك أنه يَبْيَضُّ ثُمَّ يَصْفَرُّ، وجمع النَّوارُ أَنْوارُ، والنَّوارُ بالضم والتشديد كالنَّوْرِ، واحدته نُوَّارَةٌ، قال الليث: النَّوْرُ نُورُ الشَّجرِ، والفعل التنوير، وتنوير الشجرة إزهارها. يُنظر: اللسان مادة(نور)ص( 4573). 


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/838). 


(�) سورة النساء: 73. 


(�) يُنظر: السبعة ص(235)، والتبصرة ص(193)، والتيسير ص(96)، وجامع البيان للداني(3/1013)، والنشر(2/188)، والإتحاف ص(243).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) سورة النساء: 77-78. 


(�) يُنظر: السبعة ص(235)، والتبصرة ص(193)، والتيسير ص(96)، وجامع البيان للداني (3/1014)، والنشر(2/188)، والإتحاف ص(243).


(�) سورة النساء: 81. 


(�) يُنظر: السبعة ص(235)، والتبصرة ص(193)، والتيسير ص(96)، وجامع البيان للداني (3/1014)، والنشر(2/188)، والإتحاف ص(244).


(�) سورة النساء: 49-50.


(�) سورة النساء: 124. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/8/أ).


(�) ينظر:البيت رقم (993) من المنظومة. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب) والمثبت أصح لموافقته كلام الجعبري. 


(�) هو محمد بن المتوكل، أبو عبد الله اللؤلؤي البصري، المعروف برويس، أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي، وروى عنه التمار والزبيري، توفي سنة 238ﻫ. يُنظر: غاية النهاية (2/234). 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/8/أ).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب) وإثباتها أصح. 


(�) ينظر:البيت رقم (146) من المنظومة.


(�) قال الداني: اعلم أرشدك الله أن أبا عمرو كان إذا خفف قراءته ترك الهمزات السواكن. يُنظر: جامع البيان للداني(1/429).


(�) قال مكي: والتفريق يقو مقام التأنيث. يُنظر: الكشف لمكي(1/432).


(�) أخرجه الطبري بسنده عن عكرمة عن ابن عباس أن عبدالرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي-صلى الله عليه وسلم- فقالوا يا رسول الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: (إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا). فلما حوله الله إلى المدينة أُمِر بالقتال فكفوا، فأنزل الله: ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( [النساء:77]. يُنظر: تفسير الطبري(7/231)، وأورده الواحدي عن محمد بن علي بن الحسن به. يُنظر: أسباب النزول للواحدي ص(124).


(�) في النسخة(ب) الأولى.وهو خطأ، والمثبت أصح والله أعلم.


(�) سورة الصف: 14. 


(�) هو أبو محمد سبط الخياط، وقد سبقت ترجمته. 


(�) قال السخاوي: وكره ذلك أبو عبيد وصاحب الاختيار، وقال: لأن ترك الإدغام ممكن. يُنظر: فتح الوصيد(3/839). 


(�) يُنظر: المصباح الزاهر(1/440). 


(�) في النسخة(ب) والتثبيت. والمثبت أصح للسياق والله أعلم. 


(�) قال ابن منظور: وبَيَّتَ الأمر: عمله ليلاً أو دَبَّره ليلاً، ويقال: هذا أمر دُبِّر بليل، وبُيِّتَ بليل بمعنى واحد، وبَيَّتَ القوم والعدو: أوقع بهم ليلاً، والاسم البيات، وأتاهم الأمر بياتاً أي أتاهم في جوف الليل. يُنظر: اللسان مادة(بيت) (1/393).


(�) في النسخة(ب) العمد. 


(�) يُنظر: الصحاح للجوهري مادة(بيا) (6/2289).


(�) نسبه ابن منظور في اللسان لأبي محمد الفقعسي. يُنظر: مادة(بيي)ص(409) ومادة (فوف)ص(3486). 


(�) هكذا في النسختين. والصحيح ابن أبي مريم وكتابه الموضح. 


(�) هكذا في النسختين. وهي أخا عند ابن أبي مريم بالموضح.


(�) ذكره الجوهري في مادة(بيا) (6/2289) ولم ينسبه، وكذلك ابن منظور في اللسان مادة(بيي)ص( 408).


(�) يُنظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها (1/422).


(�) يُنظر: الغاية في القراءات العشر ص(46). 


(�) قال أبو شامة: فأكثر المصنفين في الإدغام لا يذكرونه في الإدغام الكبير بل يذكرونه في سورته، وسببه أن أبا عمرو كان يدغمه وإن لم يقرأ بالإدغام الكبير، ثم اختلفوا هل هو من قبيل الإدغام الكبير أو الصغير، وهو مبني على أن التاء في قراءته مفتوحة أو ساكنة، والظاهر أنها مفتوحة كقراءة الجماعة، فيكون من باب الإدغام الكبير، وقد بين وجه الخلاف في ذلك في الشرح الكبير. يُنظر: إبراز المعاني لأبي شامة ص(95) بتصرف. 


(�) يُنظر: الروضة للبغدادي(1/268). 


(�) سورة النساء: 81. 


(�) يُنظر: الممتع في التصريف لابن عصفور، تحقيق/فخر الدين قباوة، طبعة/ دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة/ الرابعة، 1399م (1/239)، وشرح شافية ابن الحاجب (2/334، 374).


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/7/ب).


(�) يُنظر: التبصرة ص(193)، والتيسير للداني ص(97)، وجامع البيان للداني(3/1014)، والنشر(2/188)، والإتحاف ص(244).


(�) سورة النساء: 87. 


(�) سورة الأنعام: 46. 


(�) سورة الأنفال: 35. 


(�) سورة الزلزلة: 6. 


(�) سورة يونس: 37. 


(�) سورة الحجر: 94. 


(�) سورة النحل: 9.


(�) في النسخة(ب) بالصراط، والمثبت أصح لموافقته السياق والله أعلم. 


(�) الإشمام: ضم الشفتين بعيد سكون الحرف من غير صوت، ويعبر عنه الكوفيون بالروم، وكيفيته أن تجعل الشفتين -بعيد النطق بالحرف ساكناً- على صورتهما إذا لفظت الضمة. يُنظر: مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ لابن الطحان ص(283)، والإضاءة للضباع ص(60). ومن معاني الإشمام: خلط حركة بحركة، نحو (قيل، غيض) في قراءة من أشم، بحيث يحرك أول حرف في الكلمة بحركة مركبة من حركتين، ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. يُنظر: شرح الدرر اللوامع (2/791)، ومن ومعاني الإشمام خلط حرف بحرف في نحو (الصراط). يُنظر: التمهيد في علم التجويد لابن الجزري ص(73).


(�) في النسخة(ب) وقال. 


(�) هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز، أبو علي الأهوازي، شيخ القراء في عصره، ولد سنة 362ﻫ، وتوفي رابع ذي الحجة سنة 446ﻫ بدمشق. يُنظر: غاية النهاية (1/220). 


(�)  ينظر: الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة للإمام العالم أبي علي الحسن بن علي الأهوازي المقرئ (362-446هـ)، تحقيق/د.دريد حسن أحمد، و بشار عواد معروف، طبعة/دار الغرب الإسلامي، الطبعة/الأولى 2002م، ص(162). 


(�) في النسخة(ب) وبلزومه، والمثبت أصح للسياق والله أعلم.


(�) أي الكلمات المشمة. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/8/ب).


(�) يُنظر: التيسير ص(171). 


(�) يُنظر: التيسير ص(97).


(�) في النسخة(ب) فقال. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) في النسخة(ب) مع بدل بعد.


(�) قال مكي: قرؤوا بالصاد لأنها الأصل، واتباعاً للخط، وهو الاختيار. يُنظر: الكشف لمكي(1/433). 


(�) قال السخاوي: قوله كأصدق، دليل على أن له نظائر. يُنظر: فتح الوصيد (3/839). 


(�) قال الجوهري: واليد الشمال خلاف اليمين والجمع أشمل مثل أعنق وأذرع لأنها مؤنثة وشمائل أيضاً. يُنظر: الصحاح للجوهري مادة(شمل)(6/1740).


(�) يُنظر: صحيح مسلم (2/715) (ح1031).


(�) الآية: 94.


(�) الآية: 6.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) يُنظر: السبعة لابن مجاهد ص(236)، والتبصرة لمكي ص(193)، والتيسير للداني ص(97)، وجامع البيان للداني(3/1015) والنشر(2/189)، والإتحاف ص(244).


(�) قال الجوهري: والبيان: الفصاحة واللسن وفي الحديث: ( إن من البيان لسحرا). والبيان ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها، والتبيين الإيضاح، والتبيين أيضاً الوضوح. يُنظر: الصحاح للجوهري(1/2083).


(�) في النسخة(ب) بزيادة (في). 


(�) ينظر:البيت رقم(910) من المنظومة. 


(�) ينظر:البيت رقم (923) من المنظومة. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) في النسخة(ب) لتحقق.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) قال أبو علي: التثبت خلاف الإقدام، والمراد التأني. يُنظر: الحجة لأبي علي(2/89).


(�) لم أجده بهذا اللفظ. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) سورة النساء: 66. 


(�) في النسخة(ب) فتبينوا لنا.


(�) أورده ابن زنجلة في الحجة بلفظ ( ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا )، يُنظر: حجة القراءات ص(209)، وأورده البغوي بلفظ: (ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان). يُنظر: شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق/شعيب الرناؤوط – ومحمد زهير الشاويش، طبعة/ دار النشر دمشق – بيروت، الطبعة/ الثانية، 1403هـ - 1983م (13/176)، وأورده أبو عبيد بلفظه، يُنظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق/د.محمد بن عبدالمعيد خان، ط دار الكتاب العربي – بيروت، ط الأولى 1396هـ (2/32)، قال الشيخ الألباني ضعيف، يُنظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته لمحمد بن ناصر الدين الألباني، الناشر المكتب الإسلامي، (ح2504) في ضعيف الجامع (1/626). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) يُنظر: معاني القرآن للفراء(1/196)، وقاله أبو عبيد وصححه ابن عطية، يُنظر: المحرر الوجيز لابن عطية(2/96).


(�) أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ ( ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا ) قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله (عرض الحياة الدنيا ) تلك الغنيمة. يُنظر: صحيح البخاري(8/107). 


(�) هو مرداس بن نهيك الفزاري، كان من أشجع رجال قبيلته. يُنظر: البداية والنهاية (4/222). 


(�) أخرج الطبري بسنده عن السدي في هذه الآية وساق الأثر وفيه أن القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك. يُنظر: تفسير الطبري (7/357). وقال ابن حجر: وأما المقتول فروى الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه واللفظ للكلبي أن اسم المقتول مرداس بن نهيك من أهل فدك وأن اسم القاتل أسامة بن زيد وأن اسم أمير السرية غالب بن فضالة الليثي. يُنظر: فتح الباري لابن حجر(8/107)، وأورده الواحدي في أسباب النزول ص(129).


(�) في النسخة(ب) وعامر. بحرف العطف (و) وليس ( أو). 


(�) هو عامر بن الأضبط الأشجعي. يُنظر: البداية والنهاية (4/224). 


(�) في النسخة(أ) بياض وليست هناك كلمة.


(�) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، حب رسول الله، ومولاه وابن مولاه، كنيته أبو زيد، وقيل غير ذلك، ولد في السنة السابعة من الهجرة، وتوفي سنة 54ﻫ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (2/498). 


(�) أخرجه البخاري بسنده ولم يذكر اسم المقتول.يُنظر: صحيح البخاري(12/199).


(�) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي، صاحب رسول الله، وأحد السابقين الأولين، ويقال له: المقداد بن الأسود لأنه ربي في حجر الأسود بن عبد يغوث، توفي سنة 33ﻫ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (1/387). 


(�) أخرجه ابن جرير بسنده عن سعيد بن حبير فذكر أن القاتل المقداد ولم يذكر المقتول. ينظر: تفسير الطبري(7/360)، وقال ابن حجر: وروى البزار من طريق حبيب عن أبي عمرة وسعيد بن جبير عن ابن عباس... وساق كلامه ولم يذكر اسم المقتول. يُنظر: فتح الباري(8/107)، وأورده الواحدي ولم يذكر اسم المقتول. يُنظر: أسباب النزول للواحدي ص(128)، 


(�) هو الصحابي محلم بن جثامة بن قيس الليثي، أخو الصعب بن جثامة، هو الذي قتل عامر بن الأضبط. يُنظر: تكملة الإكمال، لأبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي، تحقيق/ د. عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، الطبعة/ الأولى، 1410ﻫ. (2/319). 


(�) أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عمر وذكر أن المقتول عامر والقاتل محلم. يُنظر: تفسير الطبري(7/353)، وكذلك ذكره ابن حجر في فتح الباري(8/107)، والواحدي في أسباب النزول (129).


(�) في النسخة(ب) ولم ينبه.


(�) في النسختين (تريدون عرض الحياة الدنيا) وهو خطأ في الآية. 


(�) قال الجوهري: ثبت الشيء ثباتاً وثبوتاً وأثبته غيره وثبته بمعنى: استقر إذا لم يفارقه، وتثبت الرجل في الأمر واستثبت. يُنظر: الصحاح للجوهري(1/245).


(�) في النسخة(ب) ولينها. والمثبت أصح للسياق، والله أعلم. 


(�) سورة ص: 50. 


(�) في النسخة(ب) البيت. والمثبت أصح لموافقة السياق والله أعلم.


(�) سورة النساء: 94. 


(�) يُنظر: السبعة ص(236 )، والتبصرة ص(193)، والتيسير ص(97)، وجامع البيان للداني (3/1015)، والنشر (2/189)، والإتحاف ص(245).


(�) سورة النساء: 95. 


(�) يُنظر: السبعة ص(76 )، والتبصرة ص(194)، والتيسير ص(97)، وجامع البيان للداني (3/1016)، والنشر(2/189)، والإتحاف ص(245).


(�) سورة النساء: 90. 


(�) سورة النساء: 91. 


(�) يُنظر: إبراز المعاني لأبي شامة ص(421).


(�) سورة النحل: 87. 


(�) يُنظر: المفيد لابن جبارة (124/أ).


(�) يُنظر: فتح الوصيد(3/841)، واللآلئ الفريدة(2/309). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب) والمثبت أصح لموافقته قول الجعبري.


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/9/أ). 


(�) يُنظر: معاني القرآن للأخفش(1/264)، ومعاني القرآن للفراء(1/196)، ومعاني القرآن للزجاج(2/92). 


(�) البيت لعميرة بن جابر الحنفي. يُنظر: الكتاب لسيبويه (1/406).


(�) قال المبرد: والوجه إذا لم يكن ما قبل ( (((((( ( نكرة محضة ألا يكون نعتاً، فأما قول الله عز وجل: ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( فإن ( (((((( ( تكون على ضروب: تكون نعتاً للذين؛ لأنها مضافة إلى معرفة. وتكون حالاً فتنصب؛ لأنها غير وأخواتها يكن نكرات، وهن مضافات لا معارف. ويكون بدلاً فكأنه قال: صراط غير المغضوب عليهم. ويكون نصباً على استثناء ليس من الأول وهو: جاءني الصالحون إلا الطالحين. يُنظر: المقتضب للمبرد (4/423). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه. يُنظر: (9/579) (ح3954).


(�) في النسخة(أ) أشار الناظم بالرمز، واخترت عبارة النسخة (ب) لورود الدعاء فيها للناظم. 


(�) يُنظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(86).


(�) يُنظر: معاني القرآن للفراء(1/196)، ومعاني القرآن للزجاج(2/92).


(�) لم أعرفه. 


(�) يُنظر: تفسير الطبري(7/366).


(�) أخرج البخاري بسنده عن البراء – رضي الله عنه قال: لما نزلت: ( (( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( دعا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- زيداً فكتبها فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله ( (((((( ((((((( ((((((((( (، انظر صحيح البخاري، ك: التفسير، سورة النساء (4/1677) (ح4317)، وأورد الطبري بسنده عن زيد بن ثابت، قال: كنت أكتب لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فقال: (اكتب: (لايستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ) فجاء عبدالله بن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله، إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزَّمانة ما قد ترى، قد ذهب بصري، قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله  على فخذي حتى خشيت أن تَرُضَّها، ثم قال: ( اكتب: ( (( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( (، يُنظر: تفسير الطبري(7/370)، وأسباب النزول للواحدي ص(130).


(�) هو أبو خارجة أو أبو سعيد، زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو الأنصاري الخزرجي المقرئ، أخذ القرآن عن النبي  وتصدر للإقراء، فتلا عليه أبو هريرة، وابن عباس، توفي سنة خمس وأربعين. يُنظر: الاستيعاب (1/551-554)، والإصابة (1/561-562).


(�) لم أجد عبارة( عند ابن عباس ) في جميع الرويات عن زيد، يُنظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق /شعيب الأرنؤوط، طبعة /مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية /1420هـ - 1999م (ح21665)(35/519)، وسنن أبي داود (ح2507)(2/14)، والمعجم الكبير للطبراني (ح4851) (5/131).


(�) رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، يُنظر: زاد المسير(2/174). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) أي المرض المزمن. 


(�) يُنظر: زاد المسير لابن الجوزي(2/174).


(�) يُنظر: البحر المحيط لأبي حيان(3/344). 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/9/ب) بتصرف. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/9/ب). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) في النسخة(ب) بفتوة. 


(�) هكذا في النسختين وفي الخزانة (بني) ولعله الصواب لأنه منصوب على الاختصاص.


(�) في النسخة(ب) تدعى، بالتاء. 


(�) هكذا في النسختين وفي الخزانة (بالآباء).


(�) البيت لبشامة بن حزن النهشلي. يُنظر: خزانة الأدب(1/468).


(�) بياض في النسخة(أ).


(�) في النسخة(ب) الصرف. والمثبت أصح لموافقتة كلام الجوهري.


(�) ظاهر كلام سيبويه في الكتاب أنه مصروف. قال وأما ما جاء نحو: نهشل وتولب فهو عندنا من نفس الحرف مصروف. يُنظر: (3/196).


(�) هو لقيط بن زرارة بن عدس الدارمي، من تميم، فارس، شاعر، جاهلي، من أشراف قومه، كنيته أبو دخنتوس وهي بنته، ولا عقب له غيرها، ويقال له: أبو نهشل، وكان دينه المجوسية، وكان لقيط رئيس تميم فيه، فقتله عمارة الوهاب العبسي، وقيل: شريح بن الأحوص. يُنظر: الأعلام (5/244). 


(�) يُنظر: الصحاح (5/1837) بتصرف، ولسان العرب مادة(نهشل)ص( 4559).


(�) يُنظر: لسان العرب مادة(نهشل)ص( 4559).


(�) سورة النساء: 114-115.


(�) يُنظر: السبعة ص(237)، والتبصرة ص(194)، والتيسير ص(97)، وجامع البيان للداني (3/1016)، والنشر(2/189)، والإتحاف ص(245).


(�) سورة النساء: 124، وسورة مريم: 60. 


(�) سورة غافر: 40. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) يُنظر: السبعة ص(237، 238)، والتبصرة ص(194)، والتيسير ص(97)، وجامع البيان للداني (3/1016)، والنشر(2/189)، والإتحاف ص(246).


(�) سورة غافر: 60. 


(�) يُنظر: السبعة ص(237، 238)، والتبصرة ص(194)، والتيسير ص(192)، وجامع البيان للداني (3/1016)، والنشر(2/189)، والإتحاف ص(246).


(�) سورة فاطر: 33. 


(�) يُنظر: السبعة ص(238)، والتبصرة ص(194)، والتيسير ص(182)، وجامع البيان للداني (3/1016).


(�) في النسخة(ب) وفتح الخاء، والمثبت أصح لموافقته المنظومة. 


(�) في النسخة(ب) الياء بدل النون وهو خطأ.


(�) سورة النساء: 115. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/10/أ). 


(�) قال مكي: أضافوا الفعل إلى غيرهم لنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخلهم الله جل ذكره إياها فهم مفعولون في المعنى. يُنظر: الكشف لمكي(1/436).


(�) سورة إبراهيم: 23. 


(�) سورة النساء: 124. 


(�) سورة مريم: 60.


(�) سورة غافر: 40. 


(�) قال مكي: فالقراءتان متداخلتان لأنهم إذا أمروا بالدخول دخلوا ولأنهم لا يدخلونها حتى يدخلهم الله إياها فهم داخلون مدخلون. يُنظر: الكشف لمكي(1/437). 


(�) سورة الأعراف: 49. 


(�) في النسخة(ب) في بدل من.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) يُنظر: الصحاح للجوهري مادة(صرى)(6/2399). 


(�) في النسخة(أ) وأولى بدل وأول. والمثبت أصح لموافقته كلام الجعبري في الكنز. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/9/ب). 


(�) في النسخة(ب) وهو. 


(�) سورة فاطر: 33. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/9/ب).


(�) في النسخة(ب) وربما قال في اختلا العناية. وهو خطأ. 


(�) في النسخة(ب) لكنه بدل فكتبه. 


(�) في النسخة(ب) ثانياً بدل بالياء والمثبت أقرب للصحة والله أعلم لموافقة السياق. 


(�) سورة النساء: 128. 


(�) يُنظر: السبعة ص(238)، والتبصرة ص(194)، والتيسير ص(97)، وجامع البيان للداني (3/1019)، والنشر (2/190)، والإتحاف ص(246).


(�) في النسخة(ب) هو الأول، بدل الألف، والمثبت أصح لموافقة السياق. 


(�) قال النحاس: فمن قال: يُصْلِحا فالمصدر إصلاحاً على قوله، وصُلحٌ اسم. يُنظر: إعراب القرآن للنحاس(1/493).


(�) سورة نوح: 17. 


(�) ينظر:البيت من المنظومة رقم (146). 


(�) سورة البقرة: 182.


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/10/ب).


(�) لأنها رسمت من غير ألف.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) قال الجوهري: تِلْوُ الشيء: الذي يتلوه، وتلو الناقة: ولدها الذي يتلوها، والتلاء: الذمة، ويقال أيضاً: تلوته، إذا خذلته وتركته. يُنظر: الصحاح للجوهري(6/2289). 


(�) يُنظر: ديوان زهير بن أبي سلمى ص(18).


(�) سورة النساء: 135. 


(�) يُنظر: السبعة ص(238، 239)، والتبصرة ص(194)، والتيسير ص(97)، وجامع البيان للداني (3/1019)، والنشر(2/190)، والإتحاف ص(246). 


(�) في النسخة (ب) راويي، والكلمتان متوافقتان مع السياق والله أعلم.


(�) يُنظر: إعراب القرآن للنحاس(1/495). 


(�) يُنظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان، تحقيق وتعليق/ مصطفى أحمد النمّاس، الطبعة/ الأولى، 1404ﻫ-1984م (1/160)، ومعجم مصطلحات النحو العربي، لهاني تابري وزميله، طبعة/ مكتبة لبنان، الطبعة/ الأولى 1410هـ-1990م ص(347).


(�) في النسخة(ب) نقلت. 


(�) قال الأخفش: وقال بعضهم: ( ((((( (((((((((( ( فإن كانت لغة فهو لاجتماع ( الواوين) ولا أراها إلا لحناً إلا على معنى الولاية، وليس للولاية معنىً ههنا إلا في قوله: ( وإن تلُوا عليهم) فطرح (عليهم) فهو جائز. يُنظر: معاني القرآن للأخفش(1/268). وسيأتي الجواب على تضعيف الأخفش لهذه الرواية. 


(�) يُنظر: ارتشاف الضرب (1/160)، ومعجم مصطلحات النحو العربي ص(347).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) يُنظر: معاني القرآن للفراء(1/201) بتصرف.


(�) يُنظر: معاني القرآن للزجاج2/118). 


(�) قال النحاس: زعم بعض النحويين أن من قرأ ( (((((((( ( فقد لحن؛ لأنه لا معنى للولاية هنا، وليس يلزم هذا، ولكن يكون ( (((((((( ( بمعنى ( (((((((((( (، والأصل: تلؤوا همزت الواو؛ كما يقال: (أُقتت) فصار تلؤوا، ثم خُفّفت الهمزة فألقيت حركتها على اللام، فوجب أن تحذف، فصار تلُوا. يُنظر: إعراب القرآن للنحاس(1/495). 


(�) يُنظر: الحجة لأبي علي(2/96). 


(�) ما بين المعقوفتين بياض في النسخة(أ).


(�) في النسخة(ب) لأجل، والمثبت أصح للسياق، والله أعلم. 


(�) أورد الطبري بسنده عن ابن عباس في قول الله: ( ((((( (((((((((( ( قال: هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي فيكون ليُّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر. ينظر: تفسير الطبري(7/589).


(�) في النسخة(ب) ولهذا.


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/10/ب).


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/10/ب)، وفتح الوصيد(3/844)، واللآلئ الفريدة(2/317). 


(�) في النسخة(ب) راويي. 


(�) أخرج الطبري بسنده عن مجاهد: ( ((((( (((((((((( (. قال: تبديل الشهادة، والإعراض: كتمانها. يُنظر: تفسير الطبري(7/590).


(�) في النسخة(ب) للواو. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(أ). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة (ب) والمثبت لموافقته كلام أبي شامة. 


(�) في النسخة(أ) فقيل، والمثبت أقرب للسياق والله أعلم. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة (ب) والمثبت أصح لوافقته كلام أبي شامة.


(�) في النسخة(ب) ضمة، والمثبت أصح لموافقته كلام أبي شامة. 


(�) يُنظر: إبراز المعاني لأبي شامة ص(423) بتصرف.


(�) سورة النساء: 136. 


(�) سورة النساء: 140.


(�) يُنظر: السبعة ص(239)، والتبصرة ص(195)، والتيسير ص(98)، وجامع البيان للداني (3/1019)، والنشر(2/190)، والإتحاف ص(246، 247).


(�) كما بين ذلك في قاعدته في الخطبة.


(�) عند الجعبري ولو قال: ونزل فتح الضم.....إلخ، ولم يذكر هنا لفظة ونزل. يُنظر: كنز المعاني(ج3/11/أ).


(�) سورة الحجر: 9. 


(�) يُنظر: التبيان للعكبري(1/198).


(�) يُنظر: البحر المحيط(3/389) بتصرف. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) سورة النحل: 44.


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/11/أ).


(�) في النسخة(ب) وأجاز، من غير هاء. 


(�) سورة النساء: 152. 


(�) يُنظر: السبعة ص(240)، والتبصرة ص(195)، والتيسير ص(98)، وجامع البيان للداني (3/1020)، والنشر (2/190)، والإتحاف ص(247).


(�) سورة النساء: 162. 


(�) يُنظر: السبعة ص(240)، والتبصرة ص(195)، والتيسير ص(98)، وجامع البيان للداني (3/1020)، والنشر(2/190)، والإتحاف ص(248).


(�) سورة النساء: 145.


(�) يُنظر: السبعة ص(239)، والتبصرة ص(195)، والتيسير ص(98)، وجامع البيان للداني (3/1021)، والنشر (2/190)، والإتحاف ص(247).


(�) سورة الحديد: 19. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب).


(�) قال الزجاج: بالحركة والسكون جميعاً واللغتان حكاها جميعاً أهل اللغة. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج(2/124)، وقال ابن خالويه: بالفتح هو الأسير في الكلام، والدرْك: الإدراك، تقول العرب: ما لي في الأمر درْكٌ. ومعنى الدرَك: قيل درجة في النار، وقيل: أسفل النار، لأن الجنة درجات والنار دركات. ينظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(87)، وقال الجوهري: الإدراك: اللحوق، يقال: مشيت حتى أدركته، وعشت حتى أدركت زمانه، وأدركته ببصري، أي رأيته، والدرَك بالتحريك: قطعة حبل تشد في طرف الرشاء إلى عَرقُوة الدلو؛ ليكون هو الذي يلي الماء، والدَّرَك: التَّبِعَةُ، يسكن ويحرك، ما لحقك من دَرَكٍ فعليّ خلاصُهُ، ودركات النار: منازل أهلها والنار دركات والجنة درجات والقعر الآخِرُ درْكٌ ودرَكٌ. يُنظر: الصحاح للجوهري مادة( درك)(4/1582).


(�) أي بفتح الميم وإسكانها. 


(�) يُنظر: الحجة لأبي علي(2/97). 


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/440)، وفتح الوصيد (3/846). 


(�) في النسخة(ب) لأنه، بدل يعني أنه. 


(�) في النسخة(أ) لم يسمع، والمثبت أصح لموافقته ما ورد عند السخاوي. 


(�) قال السخاوي: قال أبو عبيد: وكذلك جاء ذكر الدَّرَك في الآثار كلها لم نسمعه قط إلا بفتح الراء. يُنظر: فتح الوصيد(3/847). 


(�) يُنظر: صحيح البخاري (11/208) تعليقاً. 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره. يُنظر: (9/338) (ح10741)، والطبراني في المعجم الكبير (8/131) (ح8922).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(أ).


(�) سورة النساء: 154. 


(�) قرأ الباقون بإسكان العين وتخفيف الدال وليس تشديدها.


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) يُنظر: السبعة ص( 240) ولم يذكر الاختلاس لقالون. 


(�) يُنظر: التبصرة ص(195)، والتيسير ص(98)، وجامع البيان للداني (3/1020)، والنشر (2/190)، والإتحاف ص(247).


(�) يُنظر: التبصرة لمكي ص(195)، والكشف له (1/362). 


(�) أي هما سواء. يُنظر: كنز المعاني(ج3/11/ب). 


(�) يُنظر: التيسير للداني ص(98).


(�) ما بين المعقوفتين بياض في النسخة(أ). 


(�) يُنظر: التيسير للداني ص(98).


(�) في النسخة(ب) مجاوزة. 


(�) في النسخة(أ) فتقلب، والمثبت أقرب والله اعلم. 


(�) في النسخة(أ) الفاء والمثبت أصح.


(�) سورة البقرة: 65. 


(�) يُنظر: الكشف لمكي(1/441). 


(�) يُنظر: الجوهر النضيد في شرح القصيد(279/ب) من نسخة الأقصى.


(�) قال النحاس: والأصل فيه تعتدوا فأدغمت التاء في الدال ولا يجوز إسكان العين، ولا يوصل إلى الجمع بين ساكنين في هذا، والذي يقرأ بهذا إنما يروم الخطأ. يُنظر: إعراب القرآن للنحاس(1/501). ويرد عليه بصحة الرواية وتواترها وشهرتها.


(�) في النسخة(ب) ساكنين من غير (ال) التعريف.


(�) يُنظر: الحجة لأبي علي(2/98). 


(�) قال ابن خالويه: وهو قبيح جداً؛ لأن العرب لا تجمع بين ساكنين، إلا إذا كان أحدهما حرف لين، وكأنه أراد الحركة فأسكن. يُنظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(87) ويرد عليه بما سبق من تواتر وثبوت وشهرة هذه الرواية.


(�) يُنظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ص(88). 


(�) سورة الأعراف: 163. 


(�) يُنظر: المفيد لابن جبارة (125/أ). 


(�) يُنظر: الجوهر النضيد( 311/ب) من نسخة الأقصى. 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(ب). 


(�) سورة النساء: 163. 


(�) الآيتان: 55-56. 


(�) الآية: 105. 


(�) يُنظر: السبعة ص(240)، والتبصرة ص(195)، والتيسير ص(98)، وجامع البيان للداني (3/1021)، والنشر(2/190)، والإتحاف ص(248).


(�) فإنها معرفة مخفوضة. 


(�) قال الجوهري: والزَّبَرُ الكتابة. يقال: زَبَرَ يَزْبُرُ ويَزْبِرُ. والزِّبْرُ: الكتاب، والجمع زُبُورٌ مثل قِدْرٍ وقُدُورٌ، المِزْبَرُ: القلم. والزَّبُورُ بالفتح: الكتاب، وهو فَعُولٌ بمعنى مفعول من زَبَرْتُ، والزَّبُورُ: كتاب داوود عليه السلام. والزِبِرُّ بالكسر والتشديد: القوي الشديد. انظر الصحاح للجوهري مادة(زبر)(1/667). قال في اللسان: والزَّبْرُ الحجارة، وزَبَرَه بالحجارة: رماه بها، وزَبَرَ البئر زَبْراً طواها بالحجارة، والزَّبْرُ: الصبر، يقال: ماله زَبْرٌ ولا صبر، والزَّبْرُ: وضع البنيان بعضه على بعض، والزَّبْرُ: الكتابة، وزَبَرَه يزْبُرُه عن الأمر زُبْراً: نهاه وانتهره. يُنظر: اللسان مادة(زبر) (3/1804). 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/12/أ).


(�) يُنظر: صحيح البخاري، ك: الجمعة، ب: الطيب للجمعة (8/516) (ح3417).


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/12/أ).


(�) يُنظر: الإملاء للعكبري(1/203). وقال صاحب الدر المصون: وفيه نظر من حيث إن الفُعُول يكون مصدراً للازم ولا يكون للمتعدي إلا في ألفاظ محفوظة نحو: اللزوم والنهوك، وزبر -كما ترى- متعد، فيضعف جعل الفُعُول مصدراً له. يُنظر: الدر المصون (4/159).


(�) قال أبو علي: جمع زَبْرٍ فأوقع على المزبور اسم الزَّبْرِ، كقولهم: ضَرْب الأمير ونسْج اليمن. يُنظر: الحجة لأبي علي(2/100)، والجامع للقرطبي(7/223)، والكشاف (1/454). 


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(أ). 


(�) في النسخة(أ) وقد ورد المثبت أقرب والله أعلم. 


(�) قال الزجاج: من قرأ زُبُراً أردا قطعاً جمع زُبْرة، وقال ابن بري: من قرأ زُبُراً فهو جمع زُبُور لا زُبرة لأن فُعْلَةٍ لا تجمع على فُعُلٍ. يُنظر: اللسان مادة(زبر)ص(1805).


(�) البيت لإبراهيم بن هرمة القرشي في ديوانه. يُنظر: ص(239)، وهو من شواهد الممتع في التصريف (1/156).


(�) سورة إبراهيم: 37. 


(�) فهشام يقرأ بياء بعد الهمزة ( أفئيدة). يُنظر: التيسير للداني ص(135) فكأنه يشبع الهمزة. 


(�) في النسخة(ب) الزبور، والمثبت أصح والله اعلم.


(�) سورة الشعراء: 77. 


(�) في النسخة (أ) لمطابقة المعنى، والمثبت أصح لموافقته كلام الجعبري. 


(�) يُنظر: كنز المعاني(ج3/12/أ). 


(�) في النسخة(ب) الزبور، والمثبت أقرب والله اعلم.


(�) قال الجوهري: السّجْل مُذَكَّر، وهو الدلو إذا كان فيه ماء قلّ أو كثر، والسجيلة: الدلو الضخمة، وأسجلت الحوض: ملأته، والمساجلة: المفاخرة، والمُسْجَل: المباح الذي لا يمنع من أحد، ويقال: أسجلت الكلام أرسلته. يُنظر: الصحاح للجوهري مادة (سجل)(5/1726)، واللسان مادة (سجل)ص(1945).


(�) ما بين المعقوفتين ليس في النسخة(أ).
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